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  إاء

ا  يا ام  موأ  و موا ا 

ورز ا إذا ر أ   م 

 اازي م  ا أ ا،وإذا

.... إ ا ا يأ  
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 ي إوا ل اأط ه ا  

 إ    ..إ أ اا  
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  :        مقدمة

المدني من حیث  ل لفترة طویلة خاضعا للقانونـیعتبر عقد العمل حدیث النشأة، حیث ظ

ان في ظل أحكام هذا القانون ك د أن میلاد ونشأة هذا العقدكالتنظیم وتحدید أحكامه مما یؤ 

التي  1710المدني الفرنسي، منها المادة  ویتبین ذلك من خلال الأحكام الواردة في القانون

قتضاه أحد الأشخاص بعمل شيء الذي یلتزم بم العقد «ه عرفت عقد إیجار الخدمات بأن

ولم یبرز إلا في أواخر القرن  »سعر یحددانه بینهما لشخص آخر لقاء ثمن أو معین

  .الماضي

والمبادئ التي قامت  ارتبط مفهوم العمل فیها بالفلسفة 1789ومع قیام الثورة الفرنسیة سنة 

  .التصرفات القانونیة والتعاقدیة لتي ترتكز على مبدأ سلطان الإرادة وحریةوا علیها

  الهدف من الموضوع: أولا 

  وإبرام عقد العمل الإرادة وحریة التعاقد في إقامة تأدى الإفراط في اعتماد مبدأ سلطالقد 

 العمل من جهة ثانیة وأصبحت إلى الزیادة من حدة الصراعات العمالیة من جهة وأصحاب

تقهقرت المصلحة المهنیة والاجتماعیة  تتحكم فیها اعتبارات المصلحة المادیة في حین

  .للعمال إلى أدنى درجة

  أهمیة الموضوع: ثانیا 

السنوات الأخیرة في  وكان ذلك نتیجة للتطورات التنظیمیة والهیكلیة والتغیرات التي وقعت في

لاجتماعیة وانتقال هذه الآلیات من آلیات تنظیم وتسییر مختلف القطاعات الاقتصادیة وا

  الطابع الإداري إلى الطابع التعاقدي

لتنظیم علاقة العمل  ویعتبر من الدوافع الكبیرة لهذه الصراعات التي أدت إلى تدخل الدولة

التخفیف من الصراع القائم بینهما  وصیانة حقوق العمال وإقامة نوع من التوازن والعمل على

 .التعایش السلمي بینهمامن أجل إقامة نوع من 

  



  أسباب اختیار الموضوع:ثالثا  

هناك العدید من الأسباب التي دفعتنا الى اختیار الموضوع منها ماهو ذاتي و منها ماهو 

  .موضوعي

  من الأسباب الذاتیة التي دفعتنا الى اختیار هذا الموضوع هي :الأسباب الذاتیة/ 1

 .المیل الخاص نحو النزاعات الفردیة و طرق معالجتها  -

 .كثرة القضایا التي تتعلق بهاته النزاعات -

 .الرغبة في البحث بالموضوع لما له من أهمیة خاصة -

  هناك العدید منها نوجزها في: الأسباب الموضوعیة/ 2

 .أن علاقة العمل تقوم في أغلب التشریعات العمل المقارنة على الرضائیة -

اهتمام هاته التشریعات ومن بینها الجزائري بتعریف عقد العمل بقدر اهتمامها  عدم -

 .له بالجوانب الاجرائیة و التنظیمیة

اهتمام المشرع بالجانب العملي لعلاقة العمل من اهتمامه بالجانب الشكلي الذي تنعقد  -

 .یعتبر عقد العمل جزءا منهابه هاته العلاقة التي 

 بین والالتزامات للحقوق وهدر إخلال من عنها یترتب وما الفردیة المنازعاتیة حساس -

 ووضعت خاصة، وعنایة بتنظیمات أحاطته الحدیثة العمل تشریعات فإن الطرفین

 التي المراحل مختلف في وتسویتها معالجتها تسهیل قصد متمیزة تسویة إجراءات لذلك

 عن ثم ثانیا المصالحة طریق وعن أولى مرحلةك الداخلیة الودیة بالطرق بها، تمر

 مراحلها مختلف في الودیة التسویة طرق فشل حالة في أخیرا، العمالي القضاء طریق

 إلى بالرجوع وذلك العادي، القضائي النظام إلى بالنظر استثنائي قضاء وهو السابقة

 من ومساعدان العمال من مساعدان یعاونه قاضي من یتكون حیث تشكیلته

 ومساعد العمال من مساعد بحضور قانونا تنعقد أن للمحكمة یجوز ماك المستخدمین،

 .الأقل على المستخدمین من

المؤسسات والعمال  وضع المشرع الجزائري طرقا جدیدة لتنظیم علاقات العمل بین -

من أهمیة في  قصد بعث حوار جدید بین مختلف الفئات نظرا لما لهذه العلاقة



تفرض على العمال  قانونیة وتنظیمیة محددة، والتيها ضمن أطر هتحدیدها وتوجی

موحدة ومنسجمة قصد  وأصحاب العمل على السواء اعتماد أنماط وأسالیب تنظیمیة

 .ضمان استمرار علاقة العمل

الأخیرة في آلیات  إنّ التطورات التنظیمیة والهیكلیة والتغیرات التي وقعت في السنوات -

 الاقتصاديتنظیم وتسییر مختلف القطاعات 

وانتقالها من الطابع الإداري إلى الطابع التعاقدي، قد زاد من حدة  والاجتماعیة -

العمالیة وهو ما دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع الحساس في الحیاة  الصراعات

 باعتباره یعالج موضوع اختلاف المصالح الاقتصادیة لأصحاب العمل عن المهنیة

  .المصالح الاجتماعیة للعمال

  :المنهج المستخدم: ابعا ر  

من خلال وصف ظاهرة المنازعات  المنهج الوصفي إتباعموضوع دراستنا تقتضي منا  إن

استخدمنا المنهج التحلیلي بالتطرق  إنناالفردیة و طرق تسویتها في التشریع الجزائري كما 

نازعات المتعلق بتسویة م 1990فیفري  06المؤرخ في  90/04بالتفصیل و التحلیل للقانون 

  .العمل الفردیة

  :الدراسة إشكالیة: خامسا 

  :التالیة الإشكالیةإن معالجة هذا النوع من المواضیع یقتضي منا ان نطرح 

ما هي الأسالیب الفعالة التي استخدمها المشرع الجزائري للحد من النزاعات و معالجتها 

  داخل المؤسسة ؟

  : للإجابة على هاته الإشكالیة قسمنا دراستنا إلى

فصلین حیث تطرقنا في الفصل الأول الى دراسة النزاع الفردي للعمل و طرق تسویته، أما 

  .الفصل الثاني فخصصناه لتسویة منازعات العمل الفردیة أمام القضاء 
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  التسویة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة: الفصل الأول

 06/02/1990المؤرخ في  04- 90 یعرف المشرّع الجزائري، بموجب المادة الثانیة من القانون

 بین قائم العمل في خلاف لك « النّزاع بأنه المتعلق بوقایة وتسویة النزاعات الفردیة في العمل،

العلاقة التي تربط الطرفین إذا لم یتم حله في إطار عملیة  تنفیذ بشأن ومستخدم أجیر عامل

  .)1(»المستخدمة تسویة داخل الهیئات

یتواحى من قراءة هذا النص المعرف للنزاع الفردي بأنه الخلاف الذي لم یصف في إطار إجراءات 

لم یستنفذ إجراءات الوقایة، أي أنه لا الوقایة من النزاعات أنه إذ لا یوجد نزاع بالمعنى القانوني ما 

  .یمكن الدخول في المرحلة الثانیة إلا بعد المرور بالمرحلة الأولى

ویشوب هذه المادة الغموض والدقة، فحسب المادة لا یعتبر الخلاف القائم بین العامل وصاحب 

ة الداخلیة المتمثلة العمل منازعة إلا إذا لم یتم حله داخل الهیئة المستخدمة، أي عن طریق التسوی

في التظلم والمصالحة، وهو بذلك یفرق بین الخلاف الذي یحل داخل المؤسسة وذلك الذي یحل 

خارجها عن طریق القضاء، مخالفا بذلك واقع الحال الذي یثبت بما لا یدع أي مجال للشك، بأن 

د حل لها داخل المنازعة ما هي إلا خلاف في حد ذاته وفي أي مرحلة كانت، أي سواء تم إیجا

  .)2(المؤسسة أو خارجها أي عن طریق القضاء، ومن ثم یتبین لنا عدم جدوى مثل هذه التفرقة

من ذات القانون نستنتج تأكیدا لما سبق أنّه بعد استنفاذ طرق التسویة  5وبالرجوع إلى المادة 

ذلك لم یكن الداخلیة یمكن للعامل أن یتوجّه إلى مفتش العمل المختص، مما یوحي أنه قبل 

  .ممكنا

إنّ انعكاسات هذا التحلیل هي أنّ المرور بالمرحلة الأولى مسبق، لا یمكن دونه المرور إلى 

المراحل التالیة، أي الثانیة والثالثة، إذ أن المرور بالمرحلة الثانیة هو بدوره مسبق للمرحلة الثالثة، 

، بمعنى أن الاجتهاد القضائي الذي )المرحلة الثالثة(هو وحده المستوجب لرفع الدعوى القضائیة 

                                           
  .1990 لسنة 6، ج ر عدد الفردیة في العملالمتعلق بتسویة النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  04- 90 من القانون 2المادة  )1(
  .84ص) 1997، 2ج المحكمة العلیا، :الجزائر( المجلة القضائیة ،محمد شرفي)2(
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اهتم فقط بالجانب المتعلّق بقبول الدعوى القضائیة یعتبر أنّ المرور بالمرحلة الثالثة إجباري في 

  .)1(المنازعة قضائیا

  :من خلال التعریف نستنتج أنه لكي یعتبر النزاع نزاعا فردیا لا بدّ من توافر شروط أساسیة

  ).أو مستخدم(بین عامل ورب عمل أن یكون النزاع قائما . 1

  .أن یكون النزاع قائما بمناسبة تنفیذ علاقة العمل .2

  .أن یكون النزاع قد عرض للتسویة على مستوى الهیئة المستخدمة .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .وما بعدها 85المرجع السابق، ص  ،المجلة القضائیة، »سریان علاقة العمل ونشأتها ونهایتها «، محمد شرفي ) 1(
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  الفردي النزاع مفهوم : الأول المبحث

  النزاع أطراف :الأول المطلب

 من یخرج فإنّه وبالتالي عمل علاقة تربطهما عمل وربّ  عامل بین قائما النزاع یكون أن یجب

 فیها یصبح الذي العمال من ومجموعة عمل صاحب بین القائمة النزاعات الفردي، النزاع دائرة

 في المؤرّخ 02-90 رقم القانون بموجب الجزائري المشرّع به جاء لما طبقا جماعیا نزاعا

  .)1(الإضراب حق ممارسة وشروط الجماعیة النزاعات وتسویة باتّقاء المتعلّق 06/02/1990

  

  الأول الفرع

  العامل

 للعامل، العام الأساسي القانون المتضمن 1978 أوت 05 في المؤرّخ 12-78 القانون عرف

 الإشارة سبقت ماك ، 1990 سنة من بدایة الجزائر عرفتها التي الإصلاحات بعد ألغي الذي

 شخص لحساب أجر مقابل فكریا أو یدویا عملا یؤدون الذین الأشخاص لك بأنهم الأجراء العمال

 عقد أن نستنتج التعریف هذا من .)2(المستخدم یدعى خاص أو عمومي معنوي أو طبیعي آخر

  .والمدة التبعیة، الأجر، العمل، :هي أساسیة عناصر أربعة من یتكون العمل

وعنصر العمل في هذا العقد لیس له تعریفا محددا ولذلك نكتفي بالتعریف الذي اقترحه الأستاذ 

مجموعة من الأفعال التي یزاولها الإنسان على المادة بمعونة "الذي یرى أن العمل  فراید مان

  ."عقله ویدیه والأدوات والآلات لأغراض عملیة

 إزاءها وآخر عمل بین فرق لا اجتماعیة وظیفة عتبارهبا العمل بأن القول یمكننا التعریف هذا فمن

 الأعمال افةك یشمل فهو وموضوعه، طبیعته انتك ومهما نوعه، انك أیا إنساني نشاط آل یشمل

 بحیث وإشرافه، إدارته وتحت العمل صاحب لحساب شخصیة بصفة العامل ینجزها التي المادیة

                                           
  .1990 سنة 06وتسویة النزاعات الجماعیة وشروط ممارسة حق الإضراب ج ر رقم من القانون المتعلق بانتقاء  2المادة  ) 1(
  .1978 لسنة 32ر رقم .ج 1978أوت  05المؤرخ في  12-78 من القانون 1المادة  ) 2(
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 أحاط قد العمل عقد أن من اعتبارا وذلك فنیا، أو فكریا أو بدنیا النشاط ونك ذلك في یستوي

 .القانونیة الأعمال سوى نطاقه عن خارجا یعد ولم المادیة، الأعمال بجمیع

 من بمجموعة أحدهما في یتمتّع متقابلین زینكمر  في العامل یجعل وواجبات حقوق وللأجیر

 زكالمر  وفي المقابل في یخضع بینما متفاوتة، قانونیة بحمایة تحضى والعقدیة القانونیة الحقوق

 الأخرى هي تحضى العمل لصاحب وامتیازات حقوق تمثّل وعقدیة قانونیة التزامات عدة إلى الثاني

  .القانونیة بالحمایة

 یلاقیها قد التي التعسّفات لبعض التعرّض من العامل تمنع لا فإنّها هذه الحمایة درجة بلغت ومهما

 وصاحب العامل من آلّ  ومكانة العمل علاقة طبیعة إلى الحقیقة في راجع وهذا العمل صاحب من

 بخضوع منها تعلّق ما خاصة المتكافئة، غیر والاقتصادیة القانونیة زكالمرا حیث من فیها، العمل

 للعمل تنفیذه أثناء ملزم فالعامل العمل، صاحب وإشراف ورقابة لسلطة عمله أداء في العامل

 لحسن لازمة یراها والتي العمل، صاحب یصدرها التي والتوجیهات الأوامر باحترام العقد موضوع

  .وأعماله لمهامه أدائه عن المترتبة النتائج من تعفیه التبعیة لرابطة العامل وخضوع العمل، سیر

 في العامل تجعل التي التبعیة رابطة عن متولّدة العمل صاحب وتوجیهات أوامر بطاعة فالالتزام

  .)1(تبعیة زكمر 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .521ص) 2،1983ط  مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،: مصر( عقد العمل في القانون المصري د جمال الدین زآي محمود،) 1(
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  الثاني الفرع

  العمل صاحب

 في العمل لقانون دراستنا خلال من لكن العمل، لصاحب محددا تعریفا یعط لم الجزائري المشرّع إنّ 

 لتأدیة لحسابه عمّالا یشغّل معنوي أو طبیعي شخص هو العمل صاحب أن نرى الجزائري التشریع

 على المحافظة أجل من القانون له یخوّلها عدیدة بسلطات ویتمتع أجر، مقابل وأعمال خدمات

 بحیث لطرفیه، بالنسبة ومتبادلة متقابلة والتزامات حقوقا یرتب العمل فعقد لمؤسسته، الحسن السیر

 بالنسبة حق فهو مثلا للأجر بالنسبة الشأن هو ماك الآخر، على التزاما أحدهما حقوق تشكل

 على والتزام العمل لصاحب حق العمل تنفیذ یعتبر حین في العمل، لصاحب بالنسبة والتزام للعامل

  .)1(العامل

ویختلف صاحب العمل عن العامل في الحقوق والالتزامات باعتباره الطرف الثاني في علاقة 

العمل، فإنّ لصاحب العمل عدّة صلاحیات وامتیازات یتمتّع بها في مواجهة العامل لاسیما في 

لا عن تلك المقرّرة في الاتفاقیات الفردیة والجماعیة التي تقرّر مجال التنظیم والإدارة والتأدیب، فض

  .هي أیضا مجموعة أخرى من الالتزامات المهنیة التي تفرض على العامل

إنّ هذه السلطات والصلاحیات التي یضعها صاحب العمل بمناسبة إعداده للنظام الداخلي 

بالمقارنة مع مركز العامل، وهي القوة التي للمؤسسة تجعله بالنسبة لعلاقة العمل في مركز أقوى 

لا یتردد صاحب العمل في استعمالها لردع العامل عندما یرى أن مصالحه مهدّدة، الشيء الذي 

كثیرا ما یكون له رد فعل معاكس من طرف العامل عندما یعتقد أنه اعتدي علیه وبالتالي ینشأ ما 

  .یسمى بالنزاع في العمل

                                           
  ).1990لسنة  17الجریدة الرسمیة رقم (یتعلق بعلاقات العمل  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من القانون  5،6،7 المادة) 1(

  معنوي یستخدم عاملا أو أكثر لقاءبأنه آل شخص طبیعي أو  1958ویعرفه قانون العمل العراقي في المادة السادسة من قانون 

 .ن أن یكون من أشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصةأجر والشخص الاعتباري یمك

  إنها تستنتج من المقصود  1950لسنة  317وردت في المذكرة الإیضاحیة لقانون عقد العمل الفردي المصري ، المرسوم بقانون

  نه أو حرفةبصاحب العمل استبعاد الأشخاص الذین یعهدون إلى شخص آخر بتأدیة عمل لهم دون أن یتخذوا من هذا العمل مه
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 ة والبشریةمن شأنها أن تخوّل للمستخدم أن یكیّف باستمرار موارده المادی إن سلطة التسییر هاته

 العامل حساب على هذا یكون لا أن ینبغي بغیة الوصول بمؤسّسته إلى أفضل نتیجة ممكنة، لكن

 لدیه انتك التي الأمور وخاصة أبرمه الذي للعقد الكبرى التوازنات استقرار في الحق له بدوره الذي

 الاعتبار بعین آخذا المتضاربتین الغریزتین هاتین بحكو  معالجة القانون یحاول تعاقده، في حاسمة

 هذا وفي علیه، المؤسس التوجیه حسب أخرى على مصلحة أحیانا مرجحا أو الطرفین مصلحة

  .)1(83/06مقارنة مع قانون  90/11قانون خلال من تطوّرا نسجّل المضمار

  المتعلق بعلاقات العمل الفردیة 27/02/1982المؤرخ في  82/06في إطار قانون 

المؤرخ في  82/302من المرسوم 22من القانون المتعلق بعلاقة العامل والمادة  49كانت المادة 

یتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة  الخاصة بعلاقات العمل تسمحان   11/09/1982

الساریة المفعول، وفي إطار تنظیم نشاطه أو للمستخدم مع مراعاة الإجراءات القانونیة والتنظیمیة 

عند احتیاج المصلحة لذلك أن یعین العامل الذي كان ملزما بالقبول في أي منصب عمل آخر 

  .مطابق لتأهیله في أي مكان تنشط فیه المؤسسة المستخدمة

هكذا أعطت تلك النصوص سلطة واسعة للمستخدم ووضعت العامل في حالة شبه نظامیة تعرضه 

ى تحویلات في المناصب أو المسؤولیة مع أنها قد تكون غطاء لعقوبات مموهة أو لاعتبارات إل

  .)2(شخصیة بعیدة عن المؤهلات الحقیقیة للعامل

الاجتهاد القضائي لتلك النصوص هو إلى حد بعید لصالح المستخدمین، فیكتفي هذا الاجتهاد في 

لح العامل، مثل مستوى الأجر مع تقبله بسهولة أغلب الحالات بمراقبة بقاء الحقوق المكتسبة لصا

  .بداعي ضرورة المصلحة المبرّر لتلك التحویلات

  

  

  

                                           
  .یحدد النظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات 29/09/1990المؤرخ في  290-90 المرسوم التنفیذي) 1(
  .المتعلق بعلاقات العمل الفردیة 27/02/1982المؤرخ في  06-82 القانون  ) 2(
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  90/11 أما في إطار قانون

الذي جاء به المشرّع في إطار الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة والمفترض  90/11إنّ قانون 

للمؤسسة في إطار المنافسة فإنه لم ثر نجاعة كفیه توسیع صلاحیة المستخدم بغیة الوصول إلى أ

  .یتبنّى مقتضیات القانون السابق التي رأینا أنها تخول أكبر سلطة ممكنة في إطار تعاقدي

معترفة بحق العامل في الحمایة من كل تمییز لشغله منصب  90/11من ق  6جاءت المادة 

عمل المرجع الأساسي عمل غیر الذي یكون مبني على مؤهلاته واحترام كرامته، ویصیر عقد ال

  .لتحدید حقوق وواجبات الأطراف

وبالفعل لم تبقى ضرورة المصلحة واردة في القانون مما یجعل وضعیة العامل أكثر خضوعا لعقد 

  .العمل ویعطیه أكثر ضمانا

استخلص الاجتهاد القضائي من تلك الاعتبارات وصار یشیر أكثر فأكثر لعقد العمل مرجعا لتقدیر 

التغیرات التي أدخلت على علاقة العمل ویراقب على أنها تدخل في الممارسة  مدى مشروعیة

  .)1(العادیة لسلطة المستخدم التسییریة

  

  موضوع نزاعات العمل: المطلب الثاني

یجب أن یكون موضوع النزاع الفردي متعلق بمناسبة تنفیذ علاقة العمل أي نتیجة إخلال أحدهما 

بالتزاماته القانونیة أو التعاقدیة السابق ذكرها أو لسوء أو عدم تطبیق الأحكام القانونیة أو الاتفاقیة 

بین الطرفین تنشئ حقوق  الواردة في القوانین والنظم والاتفاقات المعمول بها، فعلاقة العمل القائمة

وواجبات متقابلة لكل من العامل وصاحب العمل وفق ما یحدده التشریع والتنظیم والاتفاقیات 

الجماعیة وعقود العمل المعمول بهما، وكذا النظام الداخلي للمؤسسة، وكل إخلال من أحد 

في العمل،  الأطراف بالتزام تنظیمي واتفاقي فإن من شأنه أن یكون سببا في نشوب خلاف

فالطبیعة الفردیة للنزاع یجب أن تخص العامل بمفرده وهذا ما یمیز أساس وسبب هذا النوع من 

                                           
  .وما بعدها 66ر، ص كالمرجع السابق الذ ،المجلة القضائیةمحمد شرفي، ) 1(
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عن المنازعات الجماعیة التي تهدف في أغلبها إلى تعدیل أو تغییر القانون أو ) الفردیة(النزاعات 

  .النظام القائم وتعویضه بقانون أو نظام أو اتفاق جدید

كثیرا ما تكون له هذه السمة حتى وإن كان السبب یخص مجموعة من  لكن الخلاف الفردي

العمال، وهذا الطابع لا یعطیه بالضرورة صفة النزاع الجماعي، آما هو الشأن بالنسبة لعمال 

  .)1(مؤسسة لم یتقاضوا أجورهم في الآجال المحددة

للعمل أن هناك یتضح من خلال موضوع النزاع الذي هو العنصر الثاني في النزاع الفردي 

  .نزاعات لا تدخل ضمن النزاع الفردي منها على الخصوص

 النزاعات القائمة بین المنظمات النقابیة أو بین هیاكل نقابیة واحدة. 

 النزاعات التي تثار بین عامل بصفته منخرط ونقابته. 

  مل المتعلق باتقاء تسویة الع 90/20النزاعات الجماعیة التي تخضع لأحكام القانون رقم

الجماعیة وشروط ممارسة حق الإضراب التي تبقى من اختصاص القضاء للفصل في 

فهذا النوع من النزاعات یخضع للأنظمة . مسألة الاختصاص التي هي من النظام العام

 .الداخلیة للهیئة المستخدمة

 یلعبه لما بیرةك أهمیة المقارنة القانونیة النظم في الفردیة العمل لعلاقات التنظیمي الجانب یحتل

 وتنظیمیة قانونیة أطر ضمن العمل علاقات وتوجیه تحدید في فعال دور من الحدیثة الدولة تدخل

 موحدة تنظیمیة وأسالیب أنماط اعتماد السواء على العمل وأصحاب العمال على تفرض محددة

 استقرار وضمان جهة من الطرفین لكلا والواجبات الحقوق في المساواة ضمان قصد ومنسجمة

 العلاقة هذه أن إلا ثانیة، جهة من الإمكان قدر والخلافات المنازعات عن وابتعادها العمل علاقات

 بین العلاقة هذه توتر في تتسبب سریانها وبدایة تنفیذها أثناء عملیة وخلافات لكمشا من تخلو لا

  .)2(مختلفة لأسباب العمل وصاحب العامل

                                           
  .46ص ،) 1996( ،الصادر عن منظمة العمل العربیة، »علاقة العمل الجماعیة في الدول العربیة «، یوسف إلیاس. د ) 1(
  .وما بعدها 47إلیاس، المرجع السابق، ص  یوسف ) 2(
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 المتعلق 04-90 القانون من 2 المادة بموجب للعمل الفردي النزاع تعریف إلى وبالرجوع أنه ذلك

 أحد إخلال هي النزاعات هذه أسباب بأن القول نستطیع فإننا العمل في الفردیة النزاعات بتسویة

 تنظیمي أو قانوني لنص امتثاله عدم أو لخرقه أو العقد في المحددة الالتزامات من بالتزام الأطراف

 التي الجماعیة المنازعة عن یفرقها الذي الشيء وهو الآخر للطرف ضررا یسبب مما اتفاقي أو

 في نتناوله ما وهذا جدید باتفاق وتعویضه القانوني النظام تغییر أو تعدیل إلى أغلبها في تهدف

  :التالیة الفروع

 

  الفرع الأول

  خلاف حول بنود العقد

بصاحب العمل، وذلك بالنظر إلى كیفیة إبرامه یعتبر عقد العمل أساس العلاقة التي تربط العامل 

وبالتالي فإنه یعتبر ترجمة لإرادة الأطراف في . التي تتم حسب مبدأ سلطان الإرادة وحریة التعاقد

ضبط وتحدید حقوق والتزامات كل طرف، حیث تعتبر التزامات كل طرف منهما حقوقا للطرف 

العمل ضمن مختلف القوانین المتعاقبة، أین الأخر، والمشرع الجزائري لم یعط أي تعریف لعقد 

یعتبره مجرد أداة شكلیة لإبرام علاقة العمل وهو مفهوم أشمل وأوسع، باعتباره أداة تنظیمیة لكافة 

جوانب الآثار التي یولدها قیام شخص بالعمل لصالح شخص آخر وهي بذلك لا تخضع لإرادة 

ول بها، ومن هنا نجد أن حریة إرادة الأطراف الأطراف فقط وإنما لكافة القوانین والنظم المعم

أصبح مجالها یتقلص بسبب تدخل السلطة العمومیة عن طریق بعض القوانین والنظم لإجبار 

  .)1(الأطراف المتعاقدة على إقحام أحكامها ضمن عقود العمل التي تربط فیما بینهما

یجب  المتعاقدة لبند من بنود العقداف وللوقوف على طبیعة النزاعات التي یكون سببها خرق الأطر 

  .التعرف على محتویات العقد الأكثر استعمالا على مستوى المؤسسات

                                           
  .35ص المرجع السابق، ،جمال الدین محمود زآي ) 1(
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وهكذا فبالرغم من طابعها الشكلي كأداة لإبرام علاقة العمل،كما أسلفنا، فإن عقود العمل مهما 

الطرفان بعض  كانت طبیعتها وأطرافها فإنها تتضمن إلى جانب الأحكام والبنود التي یتفق علیها

الأحكام القانونیة والتنظیمیة، التي یهدف المشرع من ورائها، إما إلى تنظیم أحسن لعلاقة العمل، 

  .)1(وإما لمنح بعض الحقوق للعامل كحمایة له بصفته الطرف الضعیف في هذه العلاقة

  .یليومنه یتدخل المشرع بواسطة نوعین من الأحكام منها ما هو إلزامي، ومنها ما هو تكم

 أن یجب وأحكام شروط منها المتعاقدین على المشرع ویفرضها یحددها التي الأساسیة فالأحكام

 لأهمیتها نظرا العقد، وصحة بشرعیة مساسا عدت الشروط هذه تخلفت وإذا العمل عقد یتضمنها

 :  ــــــب تتعلق التي تلك الأساسیة البنود هذه بین ومن الطرفین، والتزامات حقوق وضبط تحدید في

 السن ، الهویة ( المتعاقدة للأطراف إجمالي ملخص(. 

 علیه تترتب التي الالتزامات ذاكو  رتبة، من العمل، منصب تحدید. 

 العمل عقد ونهایة سریان تاریخ . 

 2(وتوابعه أجر من العامل حقوق(. 

 ومن آخر إلى قطاع من تختلف أنها آما العقد صحة على تؤثر لا التي فهي التكمیلیة الأحكام أما

 یمكن بأنه 11-90 من القانون 18 المادة علیها تنص التي التجریبیة فالفترة أخرى، إلى مؤسسة

 رفعها إمكانیة مع أشهر ستة تتعدى لا والتي إجباریة لیست تجریبیة لفترة الجدید العامل إخضاع

 العمال فئات لكل التجریبیة المدة وتحدد العالي، التأهیل ذات العمل لمناصب شهرا عشر اثني إلى

  .)3(الجماعي التفاوض طریق عن العمال لمجموعة أو

 بدایتها وتاریخ التجریبیة الفترة مدة دقة بكل یحدد أن العمل رب على یتعین العامل حقوق ولحمایة

 وعلى العامل، به یتمسك قد الذي التعسفي الطابع یقدر أن التسریح حالة في القاضي لیتمكن وذلك

 .العامل إلیها ینتمي التي الفئة مع التجربة مدة تطابق ذلك منه طلب ما إذا یراقب أن القاضي

                                           
  .وما بعدها 47ص  ،سلیمان أحمیة، المرجع السابق ) 1(
  .وما بعدها 47سلیمان أحمیة المرجع السابق، ص ) 2(
  .78سلیمان أحمیة ، المرجع السابق، ص ) 3(
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 الأطراف أحد إخلال جراء تنشأ التي هي العقد بمحتویات المتعلقة النزاعات بأن القول یمكن

 إلا یملك لا العامل أن ذلك بینهما، التكافؤ لعدم العمل صاحب إلى تعود أغلبها في التي بالتزامه

 الحاجة تجعله التي العامل مواجهة في والقوة الإنتاج وسائل یملك العمل صاحب بینما عمله قوة

 صاحب أن أي العمل، صاحب ومطالب لشروط والرضوخ الإذعان إلى والاقتصادیة الاجتماعیة

  .)1(للعامل بالنسبة فقط شكلي أمر العقد في الرضا نكر  یجعل مما قوى زكمر  في العمل

 ونزاع تزداد حدة خاصة عندما یبدأوهذه العلاقة غیر المتكافئة تجعل الأطراف في وضعیة خلاف 

العامل في التعبیر عن رفضه لبعض بنود العقد التي كان قد قبلها من قبل نتیجة لأوضاعه 

قانونیة الاجتماعیة والاقتصادیة بمحاولته لتعدیل أو تغییر تلك المراكز القانونیة وتعویضها بمراكز 

  .أخرى تكون أكثر نفعا له

  الفرع الثاني

  نزاع یتعلق بحق منبثق عن الاتفاقیة الجماعیة

لقد أشرنا من قبل بأن النظریة العقدیة أسست منذ بدایة العمل المأجور على أساس مبدأ سلطان 

عتبر الإرادة وحریة التعاقد، وبالتالي استبعاد آل تدخل خارج إطار طرفي العلاقة، وكل تدخل ی

مساسا بالحریة فإن هذا یؤدي إلى إذعان طرف على طرف خاصة العمال الذین هدرت حقوقهم، 

ونظرا للوعي الجماعي للطبقة العاملة واستیاءهم من أوضاعهم جعلهم یواجهونها من أجل تحسین 

حالهم، هذا الأمر أدى بالتشریعات إلى التدخل لتنظیم هذه العلاقات تفادیا للاضطرابات التي 

تشكل مساسا بالنظام العام، مع ازدیاد تنظیم علاقات العمل على المستوى الجماعي على حساب 

العلاقات الفردیة بتحدید شروط التشغیل والأعمال المنظمة لعلاقات العمل الفردیة والجماعیة 

  .للمؤسسة

امه إلا ما كما یعد من النظام العام، النص القانوني الذي لا یسمح بالاتفاق على ما یخالف أحك

 90/11من القانون رقم  192كان لصالح الطرف الضعیف، وقد نصت في هذا الشأن المادة 

                                           
  .و ما بعدها 29ص) 1997، 2المحكمة العلیا ،ج:الجزائر( المجلة القضائیة، »علاقة العمل في التشریع الجدید «، عبد السلام ذیب ) 1(
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یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند عقد "، المتعلق بعلاقات العمل  1990أفریل  12المؤرخ في 

  .)1("العمل یخالف باستنقاص حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات الجماعیة

الاتفاقیة التي تعد بمثابة نظام عام حِمائي كون القانون یقوم بوضع المبادئ العامة، واعتبارها هذه 

  .مصدرا للنظام العام طالما لا یجوز الاتفاق على ما یخالف أحكامها

  

 المجتمع تطوّر لضمان وذلك الخاصة، المصلحة على العامة المصلحة علوّ  العام النظام ویترجم

 والمستأجرین مثلا، العمالك الفئات بعض مصالح حمایة وضرورة معینة، قیم ظل في واستمراریته

 وحمایتها المجتمع باهتمام جدیرة أصبحت قد آكل، المجتمع تهم لا انتك وإن المصالح هذه فإنّ 

 طریق عن الخاصة المصالح هذه حمایة وتتم العام، النظام بقواعد ألحقت ثم ومن عدة، لاعتبارات

 للعمل القانونیة المدة واحترام للأجور، الأدنى الحد احترامك الواجبات ببعض المتعاقدین إلزام

  .)2(إلخ...

 الفئات حمایة إلى الحِمائي، الاقتصادي العام النظام أو الاجتماعي العام النظام أحكام تهدف ماك

 الدولة لتتكفل الطرق وبشتى الفئات، هذه ضغط فتحت واجتماعیا، اقتصادیا الضعیفة الاجتماعیة

  .مصالحهم بحمایة

 ینتمون التي النقابیة المنظمة عادة تمثلهم (العمال من مجموعة بین اتفاق هي الجماعیة فالاتفاقیة

 مجموعة أو العمل، وصاحب ،)عنهم نیابة التفاوض یتولّون قبلهم من منتخبون ممثلون أو إلیها،

  .العمل شروط بمقتضاه تنظم لهم، الممثلة النقابیة منظماتهم أو یستخدمونهم، الذین العمل أصحاب

 بین إرادیا تنشأ التي العلاقة وهي الفردیة العمل علاقة تنشئ التي القانونیة الأداة هو الفردي فالعقد

 تنظم بل عمل، علاقة الجماعیة الاتفاقیة تنشئ لا بینما عماله، من عامل وآل العمل صاحب

 . العمل أصحاب من مجموعة أو ، واحد عمل وصاحب العمال من مجموعة بین القائمة العلاقات

  :مسألتین في الجماعیة الاتفاقیة عن یختلف الفردي العقد أن یتّضح تقدم ومما

                                           
  .1990لسنة  17ج ر رقم  11-90 القانون 132المادة ) 1(
  .212ص)  1997دیوان المطبوعات الجامعیة، : رالجزائ( نظریة العقد: الالتزامات، علي فیلالي) 2(
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 تنظم الجماعیة الاتفاقیة أن حین في انعقاده، بمجرد تقوم قانونیة، علاقة ینشئ الفردي فالعقد

 تحدید (أو )العمل لشروط سابق عقدي تنظیم ( بأنها توصف ولهذا ، طرفیها بین العمل علاقة

 .)الفردیة العمل عقود بمقتضاه تبرم العمل، لعلاقات اتفاقي

والعقد الفردي یحدد مضمون العلاقة التي تربط بین العامل وصاحب العمل الذي یستخدمه من 

خلال تحدیده حقوق والتزامات الطرفین، ویقتصر أثره على هذه العلاقة دون سواها، بینما تتخذ 

آثار الاتفاقیة الجماعیة طبیعة قاعدیة، فتسري على جمیع العمال الذین یخضعون للاتفاقیة عند 

نعقادها أو بعد ذلك، وبالاستناد إلى هذه الطبیعة القاعدیة تحتل الاتفاقیة الجماعیة مرتبة أعلى ا

من العقد الفردي، بحیث تخضع إرادة طرفي هذا العقد لأحكام الاتفاقیة، فلا یجوز لهما الاتفاق 

من ان ذلك یؤدي إلى حصول العامل على حقوق أفضل كعلى ما یخالف هذه الأحكام، إلا إذا 

تلك التي تقررها الاتفاقیة الجماعیة، وبهذا تحقق هذه الاتفاقیة وظیفة حِمائیة للعمال الذین 

  .)1(یخضعون لها لا تحققها العقود الفردیة

  :ــــــبوتمتاز هذه الاتفاقیات التي تلزم الأطراف على احترام أحكامها 

  المواقع غیر المتكافئة بین تضع حدا للفوارق بین محتویات العقود الفردیة الناتجة عن

 .العامل وصاحب العمل

  تؤدي إلى استقرار الجو الاجتماعي على مستوى المؤسسة باعتبارها عقد اجتماعي بین

 .العمال وصاحب العمل

  تحدد حقوق وواجبات المعنیین آخذة بعین الاعتبار متطلبات المهنة وهو ما یعتبر في حد

  .السلطةذاته مصدرا قانونیا مرنا عكس القوانین التي تصدرها 

وقد بدأ العمل بالاتفاقیات والعقود الجماعیة للعمل نظرا لمكانتها في التشریعات العمالیة المقارنة 

إدخال أحكام ومبادئ وقواعد أآثر فائدة للعمال نظرا لاستقلالیتها عن  ولما تتمتع به من إمكانیات

                                           
  .وما بعدها 48ص  ر،ك، المرجع السابق الذعلاقات العمل الجماعیة في الدول العربیةیوسف إلیاس،  ) 1(
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السلطات الرسمیة عند وضعها وتنفیذها لكونها تخضع للإرادة الحرة والمستقلة للعمال وأصحاب 

  .العمل مع عدم المساس بالنظام العام وأحكامه القانونیة

 التصنیف المهني. 

 مرتبطة بالأقدمیة والساعات الإضافیة، وظروف الأجور الأساسیة الدنیا والتعویضات ال

 .العمل ، تعویضات المنطقة والمر دودیة

  إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل وكذا الحد الأدنى من الخدمة

 .في حالة الإضراب وممارسة الحق النقابي

وصاحب العمل في حالة هذه بعض الأحكام التي یمكن أن ینجر عنها نزاع فردي بین العامل 

  .)1(الإخلال بها وهي نادرة الوقوع میدانیا

  

  :ولتنفیذ الاتفاقیة الجماعیة یجب إتباع إجراءین

یتمثل الإجراء الأوّل في تسجیل الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة لدى مفتشیة العمل وكتابة ضبط 

  :المحكمة من قبل الطرف الأكثر استعجالا في الأماكن التالیة

 مكان مقر الهیئة المستخدمة إذا تعلق الأمر باتفاقیة أو اتفاق جماعي للمؤسسة. 

 في مقر البلدیة أو الولایة إذا كان مجال التطبیق ینحصر في حدود البلدیة أو الولایة. 

  في مدینة الجزائر فیما یخص الاتفاقیات المشتركة أو اتفاقات جماعیة مبرمة على المستوى

 .و ما بین الولایاتالقطاعي أو الوطني أ

بها  ال الأجراء المعنیین والتي یتكفل، فیتمثل في القیام بعملیة الإشهار تجاه العمّ أما الإجراء الثاني

   .ل مكان عمل ممیزكالمستخدم حیث یضع تحت تصرفهم الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة في 

 ددة، ویمكن نقضها من قبل الأطرافتبرم الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة لمدة محددة أو غیر مح

  .شهرا من تاریخ التسجیل)  12( الموقعة علیها، بعد انقضاء مدة اثني عشر 

                                           
  .المشار إلیه سابقا 11- 90 من القانون 120المادة  ) 1(
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  الفرع الثالث

  نزاع لمخالفة النظام الداخلي

یتمیز عقد العمل عن باقي العقود بخصوصیة التبعیة التي یقصد بها سلطة الإشراف والإدارة 

  .ویلتزم بالامتثال لها في الحدود المسموح بها قانوناوالرقابة التي یخضع لها العامل 

ذلك أن العامل لا یقوم أثناء تنفیذ التزاماته الوظیفیة بأداء أعماله وفق ما یقرره هو، وإنما وفق ما 

یقرره صاحب العمل، لما یتمتع به من صلاحیة التنظیم والإدارة والتأدیب، أي له كافة الصلاحیات 

والتنظیمات المناسبة له لتنظیم العمل داخل المؤسسة مما یحقق الانضباط في اتخاذ الإجراءات 

  .العام ویعرف كل طرف ما له وما علیه لتفادي التعسّف من أي كان

ومن مظاهر سلطة الإشراف والإدارة والرقابة التي یتمتع بها صاحب العمل في توجیه العامل، هو 

العمال، ووضع النظام الداخلي للعمل، وكذا  حقه في تحدید أوقات العمل، وتوزیع العمل على

سلطة التأدیب وفرض قواعد الأمن والوقایة إلى غیر ذلك من المسائل التنظیمیة الأخرى المعترف 

  .بها قانونا

ویودع النظام الداخلي لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا للمصادقة على مطابقته للتشریع 

م، على أن یسري مفعوله فور إیداعه لدى كتابة الضبط أیا)  08( والتنظیم في أجل ثمانیة 

  .للمحكمة المختصة إقلیمیا

إلى  1,000ویترتب عن عدم وجود نظام داخلي بتعرّض المستخدم إلى غرامة تتراوح من  

  .)1(دج 2,000

  

                                           
لسنة  17یتعلق بعلاقات العمل، معدل و متمم الجریدة الرسمیة رقم  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11من قانون  77.75المواد  )1(

1990.  
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فالتكییف القانوني للنظام الداخلي، فإنه بالنسبة للأجراء وثیقة إعلام ضروریة ومفیدة، فبإلصاق 

النظام الداخلي في الأماكن الخاصة به، یتعرف الأجراء على جوانب هامة تخص عملهم داخل 

  .)1( المؤسسة

كما أن الأنظمة الداخلیة یجب أن تكون منسجمة مع المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة والسعي 

ت دورها على العمل لمصلحة الأجراء، وفي هذه الحالة الأخیرة تلعب الأنظمة الداخلیة للمؤسسا

  .كمصدر من مصادر قانون العمل

ویعتبر النزاع الناتج عن الإجراءات التأدیبیة من أكثر النزاعات حدة لما له من أثار سلبیة على 

نفسیة العامل وعلى مساره المهني وغالبا ما تكون وسیلة التسویة الودیة ضئیلة مما یتحتم معها 

  .اللجوء إلى القضاء

  

  الفرع الرابع

  عن خرق نص قانوني نزاع ناتج

بالرغم من تخلي الدولة لمختلف الجوانب التنظیمیة لعلاقات العمل، وترك أطراف العقد والمتعاملین 

الاجتماعیین بتنظیم ذلك بأنفسهم عن طریق عقود العمل والاتفاقیات الجماعیة، فإنّ الدولة بقیت 

ات العمل على شكل قواعد محتفظة بحقها في تنظیم و تأطیر بعض المسائل الجوهریة في علاق

  .قانونیة آمرة، ویجب على الأطراف المتعاقدة السهر على احترامها والعمل بها

وكل إخلال بهذه الأحكام القانونیة والتنظیمیة من أي طرف كان فإنه بإمكانه أن یتسبّب في نشوب 

سها التي نزاعات بین الأطراف بغض النظر عما یترتب عن ذلك من آثار على علاقة العمل نف

تصبح باطلة وعدیمة الأثر في حالة عدم مطابقتها لأحكام التشریع المعمول به، لكن مع احتفاظ 

  .العامل بحقوقه المتعلقة بالأجر المستحق عن عمل تم أداؤه

                                           
  .1996 جویلیة 02المؤرخ في  141656، ملف رقم محكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیةحكم لل ) 1(

 ثر یجعل من العقوبة التأدیبیة عقوبة تعسفیةكعاملا فأ)  20( هیئات المستخدمین الذین یشغلون عشرین  غیاب النظام الداخلي في.  
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ونظرا لما لهذه الأحكام من أهمیة فقد أولاها المشرع عنایة بالغة لحد اعتبر باطلا وعدیم الأثر كل 

عمل یخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما كما أقر الاستبدال التلقائي بند في عقد ال

  .)1(لذلك البند بأحكام قانونیة بقوة القانون

وهكذا وبسبب هذه العنایة التي تحضى بها هذه الأحكام القانونیة إلى جانب الهیئات والمؤسسات 

العقوبات التي یمكن أن یتعرض لها كل العمومیة التي أنشئت من أجل فرض احترامها وكذا 

مخالف لها، فإن عدد النزاعات الفردیة التي یتسبب فیها خرق هذه الأحكام تعتبر قلیلة بالمقارنة 

  .مع تلك المسجلة لأسباب أخرى

  التمییز بین المنازعة الفردیة والمنازعة الجماعیة: المطلب الثالث

  الفرع الأول

  من حیث الموضوع

الجماعي حول حقوق ومصالح جماعیة للعمال وتنشأ من مطالب أو مقترحات نقابیة، یدور النزاع 

كالمطالبة بالزیادة في الأجور أو تحسینات على ظروف العمل ، فهذه المطالب تثار عادة للوصول 

  .إلى اتفاقیة جماعیة

الهیئات وعلیه فالخلاف الجماعي یتناول مصلحة جماعیة تهم عددا من العمال ینشأ بین هؤلاء و 

صاحبة العمل، في حین أن النزاع الفردي یتمحور حول مسألة قانون نتیجة إخلال أحد طرفي 

العقد بالتزام من الالتزامات العقدیة، مثلا الأجیر الذي یعارض مستخدمه كون هذا الأخیر اعتمد 

ن كل على خطأ الذي من خلاله وقع العقوبة، ففي هذا المثال هناك تناقض بین أدعائیین إذ أ

  .طرف یدعي أن الحق معه، إننا إذا أمام نزاع بین أفراد حول نقطة قانون

                                           
  .150ص ،1997بدوریة المحكمة العلیا لسنة القضیة منشورة : 24/11/1993 قرار بتاریخ 101448ملف رقم   ) 1(

  .نبغي الرجوع إلى بنود العقد أو النظام الداخلينقل العامل لدواعي المصلحة العامة دون موافقته، ی :القضیةملخص   

     إن نقل العامل غیر مندرج في النظام الداخلي ولا في عقد العمل واعتباره مبررا لداعي الصالح العام من طرف قضاة الموضوع : وقضیة الحال 

  .یكون مخالفا للقاعدة المذكورة ویعرض قرارهم للنقض
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وكذا الأجیر الذي یطرد من المؤسسة لأن المستخدم یتهمه بارتكاب خطأ تقني في العمل، ففي هذا 

المثال یتعلق الأمر بعامل بمفرده ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتعدى لیشمل باقي العمال، 

طرد بسبب آرائه النقابیة فهذا یعني أن المستخدم یلزم العمال بالخضوع إلى نمط معین ولكن إذا 

فالطرد في هذا المثال یعتبر مساسا للحریة الجماعیة للعمّال ویهدّدهم جمیعا، فكثیرا ما یكون النزاع 

  .)1(الفردي نواة لنشوب نزاع جماعي

صغیرة من العمال على أن یكون موضوع یكون طرفا المنازعة الفردیة عامل واحد أو مجموعة 

  .النزاع مشترك بالنسبة لهم، وصاحب العمل من جهة أخرى

  الفرع الثاني

  من حیث الأطراف

یكون طرفا النزاع الجماعي عند ما یمس عددًا من العمّال الأُجراء سواء كانت هذه المجموعة 

  .منظمة أو نقابة أولم تكن كذلك

فات الفردیة والجماعیة، فالنزاع الفردي یتعلق بمسألة قانونیة حول فالاختلاف إذن واضح بین الخلا

حقوق فردیة یعارض فیها العامل الأجیر المستخدم أو العكس، بینما یتناول النزاع الجماعي 

مصلحة جماعیة تتعلق أو تمس عددا أو مجموعة من العمال، ویهدف أساسا إلى تعدیل أو تغییر 

  .عویضه بقانون أو اتفاق جدیدالقانون أو النظام القائم وت

وإنه لأمر طبیعي أن تفرز علاقات العمل منازعات بین أطرافها، فالنزاعات إحدى صفات المجتمع 

الإنساني، عرفها البشر منذ تعارضت مصالحهم، وهي تقع في مختلف القطاعات وفي إطار جمیع 

العلاقات وهذه الحقیقة كانت الدافع إلى إحداث القانون في المجتمع في مرحلة متقدمة من تطور 

لمجتمع الإنساني، وهي التي كانت وراء تولي الدولة مهمة حسم المنازعات بین الأشخاص عن ا

                                           
  .وما بعدها 75المرجع السابق ص الأستاذ یوسف إلیاس،  ) 1(

   القضائیة لا تكون الدعوى «:  103، ص)1996( 2العدد  ،المجلة القضائیة، 17/02/1996المؤرخ في  960/135 القرار رقم 

  .»والموضوع نعدام نزاع جماعي یتحد فیه السبب، دعوى جماعیة مهما تم رفعها باسم ممثل العمال أمام اللمطالبة بحقوق فردیة
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طریق إحدى السلطات الثلاث فیها، وهي السلطة القضائیة بعد أن أصبحت مهمة إقامة العدالة 

  .)1(إحدى الوظائف الرئیسیة للدولة

كون أوفر من قیامها في ویلاحظ أن فرص قیام منازعات في إطار علاقات العمل، یمكن أن ت

إطار العلاقات القانونیة الأخرى، ویرجع ذلك إلى أسباب یأتي في مقدمتها كون عنصر المدة أحد 

عناصر علاقة العمل، فتنتج عن ذلك احتمالات أكبر لاختلاف أطرافها حول الحقوق والالتزامات 

  .أطرافها على الأقل وهو العاملالناشئة عنها كما أن حیویة هذه الحقوق والالتزامات بالنسبة لأحد 

 السلبیة وتأثیراتها النزاعات من النوع لهذا الخاصة للطبیعة المشرع من ومراعاة تقدم، لما واعتبارا

 قضاء إنشاء خلال من لحسمها خاصة قانونیة إجراءات وضع إلى سعى العمل، علاقة أجواء على

 حسمها، في التعجیل بهدف خاصة إجراءات إلى العمالیة الدعوى وإخضاع فیها، للنظر خاص

 إجراءات وشمول القضائیة، الرسوم من بإعفائه عوائق دون القضاء إلى اللجوء من العامل وتمكین

  .المعجل بالنفاذ العمالیة الدعوى في القضائیة الأحكام تنفیذ

 خاصة إجراءات وضع إلى طبیعتها ودفعت خاصة، أهمیة تسبتكا التي الجماعیة المنازعة أما

  .الفردیة المنازعات بها تسوي التي تلك عن عادة تختلف لتسویتها،

 أنها أي الأخرى الجماعیة العلاقات صیغ بین ظهورا الأسبق هي الجماعیة المنازعة هذه انتكو 

 الأغراض أحد إن بل لا ة،كوالمشار  والحوار الجماعي التفاوض من لاك الظهور في سبقت

 إمكانیة من الحد الأقل على أو الجماعیة المنازعة قیام دون الحیلولة هو الصیغتین لهاتین الرئیسیة

 على السلبیة وآثارها المنازعات، هذه مخاطر معا والدولة الإنتاج أطراف أدرك أن بعد قیامها

  .الاجتماعي والسلم الوطني الاقتصاد

  

  

  

                                           
) 1998، 22 المعهد الوطني للعمل،العدد:الجزائر( المجلة الجزائریة للعمل، »النظام القانوني لنزاعات العمل الفردیة «، ادریس أولقي ) 1(

  .و ما بعدها 189ص
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  الثالث الفرع

  الجماعیة المنازعة تعریف

  .الجماعیة العمل منازعات تعریف في واحد مذهب على المقارنة التشریعات تتفق لا

 دون حسمها في موحدة لإجراءات یخضعها التي المنازعات لجمیع عاما تعریفا یضع من هناك

  .الجماعیة والمنازعة الفردیة المنازعة بین تفرقة

 لإجراءات منها لك إخضاع بهدف العمل منازعات من مختلفة أنواع بین یمیز ثاني اتجاه وهناك

 الأشخاص عدد هو المنازعات بین للتفرقة الاتجاه هذا یعتمده الذي الأول والمعیار لحسمه، خاصة

  .الجماعي أو الفردي النزاع طابع النزاع على یضفى لذلك وتبعا النزاع، في أطرافا یكونون الذین

  

  

  .فیتمثل في موضوع النزاع: أما المعیار الثاني 

النزاع القانوني الذي یكون موضوعه نزاعا حول تطبیق أو وفي هذا تفرق بعض التشریعات بین 

تفسیر الأحكام الخاصة بالحقوق القائمة، والنزاع الاقتصادي الذي یكون موضوعه السعي إلى 

  .إقرار حقوق جدیدة للعمال

وینتهي هذا الاتجاه في معالجته لكیفیة حسم منازعات العمل إلى التفرقة في الإجراءات التي تتبع 

المنازعات الفردیة والمنازعات الجماعیة، وكذلك إلى التفرقة في إجراء حسم المنازعات  في حسم

الجماعیة ذاتها تبعا لموضوعها ، فیفرّق بین إجراءات حسم المنازعات القانونیة والمنازعات 

  .)1(الاقتصادیة حیث تخضع الأخیرة فقط لإجراءات خاصة

ره فإنه یمكن تعریف النزاع الجماعي على أنه النزاع وأیّا كان الاختلاف وأهمیته حول ما سبق ذك

الذي یقع بین واحد أو أآثر من أصحاب العمل أو منظماتهم وجمیع عمالهم أو فریق منهم أو 

- 90من القانون  2منظماتهم حول أي من المسائل المتعلقة بالعمل وشروطه طبقا لنص المادة 

                                           
  .بعدهاو ما  92ص  1998) دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر( آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي، سلیمان أحمیة) 1(
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والمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في المعدّل والمتمّم  1990فیفري  6المؤرخ في  02

   :العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب التي تنص على أنّ 

كل خلاف یحدث بین العمّال والمستخدم حول العلاقات الاجتماعیة والمهنیة والظروف العامة «

  .»منه 01طبقا للمادة  90/02للعمل یشكل نزاع جماعي یحل في إطار قانون 

  :هذا التعریف أن عناصره اثنانیستخلص من 

  .أي وجوب كون أحد أطرافه وهم العمال: جماعیته .1

 .أن یكون موضوعه مصلحة جماعیة مرتبطة بالعمل .2

  : خاصة لإجراءات الجماعیة المنازعات تسویة إخضاع مبررات

 الأهمیة حیث من ترقى فإنّها الفردیة المنازعات من عددا أقل الجماعیة المنازعات أن من بالرغم

 یلحق تستغرقها التي الفترة وطول المنازعات، فتعدد أعلى، مرتبة إلى والاجتماعیة الاقتصادیة

 بالسلم ضررا یلحق ماك الإنتاج على السلبي تأثیرها خلال من الوطني بالاقتصاد بلیغا ضررا

 هذه به تتّسم قد الذي والعنف العمل علاقات أجواء یسود الذي الاضطراب خلال من الاجتماعي

  .الأحوال بعض في النزاعات

  :بوسیلتین المنازعات هذه معالجة إلى التشریعات وسعت

 العدالة یحقق الذي النحو على العمل لعلاقة المنظم التشریع تطویر على باعتمادها وقائیة .1

 الجماعي التفاوض صیغ تنشیط ذاكو  ، المشروعة لمصالحها ویستجیب طرفیها بین

 اعتمادها على العمل علاقة طرفي وتحفیز لها المناسبة الأجواء بتوفیر ةكوالمشار  والحوار

 لتنظیم صیغة أفضل یمثل الاتفاقي القانون أن حقیقة من انطلاقا بینهما، العلاقة تنظیم في

  .العلاقة هذه

 یعمد بأن ذلك ویتحقق ، وقعت متى المنازعات هذه لحل قانوني تنظیم بوضع علاجیة، .2

 یرتضونه قانونیا تنظیما بینهما تعقد التي الجماعیة الاتفاقیات تضمین إلى العلاقة طرفا

 .بالعمل تتعلق منازعات من بینهما ینشأ ما لحسم وسیلةك التحكیم أو/و للتوفیق بإرادتهما
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  .الإضراب إلى اللجوء تجنیب في الطرفین من حقیقیة رغبة عن الاتفاقي التنظیم هذا ویعبر

 جمیع لفائدة عامة قانونیة مقتضیات بتطبیق المطالبة إلى یهدف الذي الحالي النزاع أنّ  حیث و

 المواد في الفاصلة اختصاص المحكمة نطاق من ویخرج بطبیعته جماعي نزاع هو العمال

 للبت اختصاص أي للمحكمة یعطي لا سابقا إلیه المشار 90/02 قانون أن باعتبار الاجتماعیة

  .الجماعي النزاع في
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  إجراءات التسویة الودیة: المبحث الثاني

تحدث نزاعات حول شروط وظروف العمل بحكم علاقة العمل المتمیزة أساسا بین أطراف ذات 

مصالح مختلفة یتم وضع تدابیر ملزمة لمعالجة النزاع لیس من أجل القضاء علیها كلیة لأنه من 

ختلاف مكانة والمركز القانوني غیر الممكن تحقیق ذلك في ظل علاقات إنتاجیة متمیزة با

للأطراف، وكذا العمل على تفادي ما قد ینجم عن هذه المنازعات من مضاعف تؤدي إلى توتر 

العمل بین العامل وصاحب العمل وما قد ینجر عنها من أضرار بمصالحهما، كما أنه قد تكون 

دون اللجوء إلى القضاء  المنازعة بسیطة یمكن التوصل إلى حلها ودیا عن طریق الحوار والتشاور

وما یترتب عن ذلك من ضیاع الوقت والأموال ومن تزعزع الثقة التي هي ضروریة لاستمرار 

  .العلاقة بین الأطراف

وقد اشترطت التشریعات العمالیة المقارنة إتباع إجراءات قبل عرض الأمر على نظام المصالحة 

ة، والغایة من الاشتراط هو التوصل بسرعة ثم القضاء المختص بالفصل في منازعات العمل الفردی

إلى حل مثل هذه المنازعات في مهدها قبل استفحالها بغرض المحافظة على العلاقات الودیة بین 

  .)1(العامل وصاحب العمل التي هي لازمة لاستمرار علاقة العمل بینهما

العصریة مما یجب معه  وعلى هذا الأساس فإن التدابیر القانونیة وحدها لا تكفي لمسایرة الطرق

بالإضافة إلى معرفة التحكم في القانون، وضع طرق منسجمة وملائمة تكفل الجوانب الإنسانیة 

والاجتماعیة والتنظیمیة وبالخصوص الوعي بمكانة وطبیعة العلاقات داخل المؤسسة وضرورة دمج 

  .كل الأطراف ضمن الأهداف المسطرة للتكفل بمصالحهم

 طبیعة إلى بالنظر خارجها أو المؤسسة داخل ذلك انك سواء أساسیة مكانة للمصالحة فإن ومنه

  .)2(العمل علاقة

                                           
الدعوى  ، القاضي بقبولار القاضي بتأیید الحكم المستأنفالقاضي بنقض القر  37058قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم )1(

 ةالمجلة القضائی المشار إلیه سابقا 35- 75 من الأمر 2فقرة  1والحكم فیها دون مرور النزاع بالتسویة الودیة تبعا لما تقضى به المادة 

  .145ص  1990لسنة  1الصادرة عن المحكمة العلیا العدد 
  .وما بعدها 12ص  ،المرجع السابق ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعيسلیمان أحمیة، ) 2(
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  التسویة الودیة: المطلب الأول

یمتاز النزاع الفردي للعمل بخاصیة، أنه بالرغم من خضوعه لاختصاص قضاء العمل، فإنه 

 وهو إجراء یعتبرته بطریقة ودیة، استلزم المرور على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تسوی

شرطا جوهریا لقبول الدعوى القضائیة شكلا، وهذا بهدف تسهیل حل هذه المنازعات بسرعة وكذا 

التخفیف على المحاكم كثرة القضایا التي لا یحتاج الكثیر منها إلى تسویة قضائیة، لبساطة 

  .العملأسبابها وسهولة حلها داخلیا، مما یحافظ على العلاقة الودیة بین العامل ورب 

وللوقوف على مضمون إجراءات التسویة فإننا سنتناول بالبحث والدراسة المحاور المرتبطة 

بالتسویة الداخلیة، ثم إجراءات التسویة أمام مفتش العمل ثم المحاور المرتبطة بكیفیات تشكیل 

  .الحةمكاتب المصالحة واختصاصاتها ثم إجراءات المصالحة أمامها وأخیرا تنفیذ اتفاقیات المص

  

  الفرع الأول

  التسویة داخل الهیئة المستخدمة

یحدد هذا القانون كیفیات الوقایة من "المشار إلیه سابقا  04-90تنص المادة الأولى من القانون 

النزاعات الفردیة في العمل وتسویتها وكذا القواعد والإجراءات المسیرة لمكاتب المصالحة، والمحاكم 

  ". الاجتماعیة لدراسة النزاعات الفردیة في العملالفاصلة في المسائل 

هذا النظام الذي یقوم على مبدأ الوقایة من النزاعات أولا ثم البحث عن تسویتها وعلاجها ثانیا، 

  :وهو ما یفهم من مضمون المادة السابقة، الأمر الذي جعل تسویة هذه النزاعات تتم عبر مرحلتین

سویة الودیة والتي تتمثل في نظام التظلم، أي البحث عن تسویة أو الت :المرحلة الأولى الوقائیة

ودیة مباشرة بین العامل وصاحب العمل بعیدا عن تدخل أي جهة خارجیة كخطوة أولى ثم في 

خطوة ثانیة لاحقة اللجوء إلى نظام المصالحة الذي یمثله مكتب المصالحة الذي أقیم لدى مفتشیة 

  .العمل
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  .تتمثل في اللجوء إلى القضاء :مرحلة علاجیةالمرحلة الثانیة وهي 

إن أهمیة تحدید الإجراءات الداخلیة لاتقاء وتسویة النزاعات الفردیة للعمل ظاهرة، تحكم الارتباط 

المتمیز مع حجم المؤسسة وتنظیمها ومجال تدخلها إقلیمیا مع تنظیم وتحدید وتوزیع الصلاحیات 

  .داخل المؤسسة

جال لحمایة مبدأ أساسي هو حق العامل في الاحتجاج على ما یضره تدخل المشرع في هذا الم

وعن مطالبه دون أن یكون عرضة لعقوبة تأدیبیة، وكذا تكریس حق العامل في الطعن والرد على 

تظلماته بإشراك أعلى مستوى المسؤولیة داخل الهیئة المستخدمة، كما حدد المشرع أجالا محددة 

امل لضمان حد أدنى من فعالیة هذه الإجراءات، وهي حقوق للتكفل باحتجاجات ومطالب الع

یضمن القانون في (منه  2الفقرة  55حیث تنص المادة  1996كرسها الدستور الجزائري لسنة 

تحمى (منه على أن  139كما تنص المادة ). أثناء العمل الحق في الحمایة والأمن والنظافة

  لجمیع ولكل واحدالسلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن ل

یحمي القانون المتقاضي من أي تعسف (منه  150، وكذا المادة )المحافظة على حقوقهم الأساسیة

الحق في الدفاع معترف (التي تنص على أن  151والمادة ) أو أي انحراف یصدر من القاضي

  ).به

عمل إلى تسویة ویقصد بالتسویة الداخلیة للنزاع الفردي للعمل، توصل كل من العامل وصاحب ال

ودیة أو إداریة داخلیة للنزاع القائم بینهما، دون تدخل من أیة جهة خارجة عن المؤسسة، وذلك إما 

من ) 3(كما تنص بذلك المادة . )1(إن وجدت في إطار الإجراءات المحددة في الاتفاقیة الجماعیة

والاتفاقیات الجماعیة للعمل أن یمكن للمعاهدات " قانون تسویة النزاعات الفردیة في العمل أنه

  .)2("تحدّد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئات المستخدمة

  :من نفس القانون السالف الذكر التي تنص على أنه) 4( كما تقضى المادة 

                                           
  .وما بعدها 12ص  ،المرجع السابق سلیمان أحمیة،) 1(
  ).1990( 06ج ر العدد  90/04 من القانون 3المادة  ) 2(
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یقدم العامل في حالة غیاب الإجراءات المنصوص علیها في المادة الثالثة من هذا القانون «

  .»أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعین علیه تقدیم جواب خلال ثمانیة أیام من تاریخ الإخطار

  :وبتحلیل المادتین السابقتین یتبین لنا أنه

  في حالة وجود اتفاقیة جماعیة فإن التسویة الداخلیة تتم وفق الإجراءات المحددة في هذه

  .الاتفاقیة

  اتفاقیة جماعیة فإن التسویة الداخلیة تتم في إطار الأحكام القانونیة أما في حالة عدم وجود

المنظمة لطرق وكیفیات التسویة الداخلیة للنزاع المتمثلة أساسا في نظام التظلم الذي عادة 

  :ما یتم حسب الترتیبات التالیة

یتقدم العامل إلى رئیسه المباشر بطلب من أجل سحب أو تعدیل أو إلغاء القرار أو   .أ 

أیام )  08( التصرف سبب النزاع، والذي یتعین علیه الرد على طلب العامل خلال ثمانیة 

من تاریخ الإخطار، وفي هذه الحالة قد یكون الرد إیجابیا فینتهي النزاع عند هذا الحد، وقد 

یكون سلبیا أولا یكون هناك رد أصلا، وفي هذه الحالة لا یبقى أمام العامل إلا التظلم على 

 .أعلى وفق السلطة السلمیة المعمول بها في الهیئة المستخدمة مستوى

في حالة عدم رد الرئیس المباشر على طلب العامل في المدة المحددة قانونا وهي ثمانیة   .ب 

أیام أو عدم رضا العامل بمضمون الرد، یرفع أمره إلى الهیئة المكلفة بتسییر ) 08(

الحالة والذي یكون ملزما بالرد كتابیا حسب ) صاحب العمل(المستخدمین وهو المستخدم 

یوما ) 15(عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع سبب النزاع خلال خمسة عشر 

على الأكثر من تاریخ الإخطار، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة فلا یكون في وسع 

  .العامل إلا عرض النزاع على مفتش العمل أو هیئة المصالحة

السالفة الذكر، أنها لم ترتب أي أثر كنتیجة لعدم الرد مما یسمح  4ادة وما یلاحظ على الم

  .)1(لصاحب العمل فرصة الاستخفاف بمصیر العامل الناتج عن عدم الرد أو التقاعس عنه

                                           
  .هاوما بعد 15ص  ،المرجع السابق سلیمان أحمیة،) 1(

  1990( 6ج ر رقم  90/04 من القانون 4المادة.(  
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 استنفاذ بعد إلا نهائیة تصبح لا العامل على المسلطة العقوبة أن على مثلا النص الأجدر انكو 

 مجبرا العمل صاحب یكون الحالة هذه وفي المصالحة، فیها بما الداخلیة التسویة إجراءات لك

  .الصلح جلسات حضور وعلى قانونا المحددة الآجال في علیها والرد التظلمات آل دراسة على

  

  الثاني الفرع

  العمل مفتش طریق عن التسویة

 التوفیق بمهمة للتكفل الاجتماعیة والشؤون العمل مفتش إلى الأمر بادئ في الجزائري النظام أناط

 تكلف" بأن 1975 لسنة العمل مفتشیة باختصاصات المتعلق الأمر من 4 و 3 المادتین بموجب

 في المسبقة بالمصالحة القیام : یلي بما مهمتها إطار في الاجتماعیة والشؤون العمل مفتشیة

   .)1("بالعمل الخاصة الفردیة المنازعات

 في تتمثل جدیدة هیئة إلى لتكأو  المصالحة مهمة فإن) 04-90( الحالي القانون ظل في أما

 على المجال هذا في یقتصر العمل مفتش دور وأصبح الأعضاء، المتساویة المصالحة مكتب

  .المصالحة مكتب اجتماع إعداد

 ویجعل الجدیدة، الهیئة بهذه الصلحیة العمل مفتش مهمة یدعم أن بالمشرع الأجدر انك رأینا وفي

 مكتب مستوى على فشل وإذا العمل، مفتش مستوى على مرحلتین على تتم المصالحة عملیة

 معارف من العمل لمفتش لما النزاع، حل في الوسیلة لهذه معتبرة أهمیة یعطي مما المصالحة

  .مختلفة علاقات من معقدة اقتصادیة یبةكتر  باعتبارها المؤسسة بواقع هكواحتكا قانونیة

 المصالحة مكتب أعضاء من ثركأ حقائق لعدة العمل مفتش تفهم مصالحة جلسة خلال فالملاحظ

 بالزیارات قیامه طریق عن تسبهاكا الواسعة المعارف وهذه الصلح، عملیة إنجاح في یساهم ما وهذا

 المعاشة، لكالمشا للمؤسسة، المالي المخطط ومعرفة الیومیة المؤسسات وجداول التقاریر وإعداده

                                           
  ).1975( 39 المتعلق بالعدالة في العمل ج ر العدد 29/04/1975 المؤرخ في 33-75 من الأمر 4و 3المادتین ) 1(
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 شأنها من التي لكالمشا معرفة وخاصة الاتفاقیات ملخصات العمال، عدد المهنیة، العلاقات جو

  .مستقبلا النزاع محور تكون أن

 خلال باقتراحاته المساهمة العمل مفتش بإمكان فإنه علیها المحصل المعلومات هذه من وانطلاقا 

 أهمیة إلى المستخدم انتباه للفت ذاكو  الجلسة، لهذه العادي السیر یعیق أن دون المصالحة جلسة

   .یتّخذ سوف الذي القرار

 وإنما المصالحة مكاتب اجتماعات إعداد على فقط تقتصر لا مهمته فإن العمل مفتش دور أما

 الفردیة النزاعات بتسویة صراحة یكلف لم أنه من بالرغم الشكوى معالجة له یمكن حیث تتعداها،

 في المؤرخ 03-90 رقم القانون بموجب له المخولة الصلاحیات بحكم فإنه العمل في

 العمل تشریعات تطبیق على والسهر المراقبة مجال في العمل بمفتشیة المتعلق 26/02/1990

 وتقدیم القانون تطبیق على بالسهر وذلك النزاعات هذه باتقاء جهة من هام، بدور یقوم نجده

 واختصاصاته مهامه إطار في بها یقوم التي المیدانیة الزیارات طریق عن سواء والإرشاد النصح

  .)1(تقدم التي الشكاوى بواسطة أو الإقلیمیة

 في العمل مفتش یدونها والتي المعني العامل تصریحات بواسطة أو مكتوبة تقدم أن إما فالشكوى

 التحري العمل لمفتش یمكن التصریحات أو للشكوى دراسته خلال ومن الغرض، لهذا مفتوح سجل

 المؤسسة بإعلام یقوم فإنه بحقوق صلة ذات بنقاط متعلقة الشكوى انتك إذا ذلك مصداقیة من

 الاتفاقیات طریق عن حلها یمكن بمصالح تتعلق الشكوى انتك إذا أما لمخالفة، ارتكابها على

  .الاجتماعیین اءكالشر  بین الجماعیة

 سابقا إلیه المشار 90 -04 القانون به جاء الذي الجدید الأسلوب وأبعاد مضمون على وللوقوف

 والهیكلة التنظیم حیث من ممیزاته أهم ذاكو  المؤسسة خارج للنزاع الودیة التسویة معالجة طریقة في

 مع واختصاصاته وتشكیله المكتب هذا طریق عن التسویة حیث من حینه في ذلك سنتناول فإننا

 .میدانیا المسجلة النقائص حصر

                                           
  ).1990( 06 رقمالمتعلق بمفتشیة العمل ج ر ، 26/02/1990 المؤرخ في 90/03القانون  )1(
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  مكتب المصالحةالتسویة عن طریق : المطلب الثاني

یقصد بالمصالحة ذلك الإجراء أو المبادرة التي یقوم بها طرف ثالث بهدف إرساء دعائم الوفاق 

بین الأطراف التي توجد في وضعیة مواجهة نتیجة اختلاف في وجهات نظر أطراف المنازعة 

بالتزام من ، نتیجة إخلال أحدهما )العامل وصاحب العمل(قصد الوصول إلى تسویة بین الطرفین 

الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل التي تربطهما وذلك بغرض المحافظة على العلاقة الودیة 

  .)1(واستمراریتها ما بین العمال وأصحاب العمل

وتعتبر التسویة الودیة عن طریق المصالحة والهادفة إلى الوصول إلى تسویة بین الطرفین ووضع 

هي آخر مرحلة من مراحل التسویة الودیة قبل عرض النزاع أمام حل نهائي للنزاع القائم بینهما 

  .القضاء المختص في الفصل في منازعات العمل

تجدر الإشارة أن التشریعات العمالیة المنظمة لقضاء العمل قد قیدت أطراف النزاع بشرط المرور 

شل محاولات على إجراءات التسویة الودیة للنزاع قبل عرضه على القضاء المختص فعندما تف

الصلح الداخلیة للنزاع، یمكن للعامل إخطار مفتش العمل، إما بواسطة عریضة مكتوبة أو 

                                           
 جامعة الملك سعود،: الریاض(، الوسیط في شرح نظامي العمل والتأمینات الاجتماعیة في المملكة العربیة السعودیةسید عید نایل، . د ) 1(

  .و ما بعدها 303ص) 1962

 القائم النزاع حل إلى الهادفة الودیة التسویة إجراءات من إجراءك الإداري التوفیق أسلوب اعتمد المصري العمالي التشریع أن الإشارة تجدر -

 العمل، مكاتبك العمل، قطاع على المشرفة الإداریة الأجهزة بعض على مراحله أول في النزاع عرض في المتمثل العمل ورب العامل بین

 .1964  لسنة 134 رقم وزاري قرار(القضاء  إلى اللجوء الودیة قبل وبالطرق العمل ومدیریات

 المادة علیه تنطبق ما نزاع وقع إذا" أنه على اللیبي العمل قانون من 140 المادة تنص حیث اللیبي القانون في المتبع الإجراء ونفس

 العمل محل دائرته في یقع الذي العمل مكتب إلى تابةك یطلب أن منهما لكل جاز للتسویة، بینهما فیما الطرفان یوفق ولم 138

 خلال التوفیق موظف إلى وردت التي به الرفقة والمستندات الطلب إحالة العمل مكتب وعلى الودیة، بالطرق النزاع لإنهاء للسعى

 بتسویة قانونا المختص هو باعتباره ودیا النزاع لتسویة المفاوضات إلى الطرفین بدعوة یقوم حیث الطلب، تقدیم تاریخ تتجاوز لا مدة

 أن النزاع إحالة تاریخ من أیام عشرة خلال فعلیة ، التسویة هذه إلى الوصول من یتمكن لم فإن الودیة، بالطرق الفردیة المنازعات

 یكون الحالة هذه وفي التسویة، إمكانیة عدم إلى أدت أنها یرى التي والأسباب بالوقائع العمل مكتب مدیر على مفصل تقریر یرسل

  .المختصة المحكمة أمام دعواه یرفع أن النزاع طرفي من لكل
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بحضوره إلى مقر مفتشیة العمل لإخطار المفتش شفویا، وفي الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل 

م على أن یقوم في ظرف ثلاثة أیام من تقدی) المدعى(بتحریر محضر بأقوال وإدعاءات العامل 

العریضة أو المحضر باستدعاء مكتب المصالحة للاجتماع للنظر في النزاع المعروض 

  .)1(للمصالحة

  

 حضور جانب إلى استدعائه تاریخ من الأقل على أیام (8 ) ثمانیة بعد المصالحة مكتب یجتمع

 المؤهلین ممثلیهم بواسطة أو شخصیة بصفة إما )العمل وصاحب العامل( علیه والمدعى المدعى

  .نقابي ممثل أو محامي إما أي قانونا

 فإن شرعي، مانع یوجد لم ما المحدد التاریخ في القانوني ممثله أو المدعى حضور عدم حالة وفي

 إذا أما ،)ف ع م ت قانون من 28 م( وإلغائها أعماله جدول من القضیة شطب یقرر أن للمكتب

 من استدعائه یتم المحدد التاریخ في قانونا المؤهل ممثله أو شخصیا، علیه المدعى یحضر لم

 حالة وفي الاستدعاء، تاریخ من أیام (8 ) ثمانیة أقصاه أجل في یعقد مصالحة لاجتماع جدید

 عدم محضر بإعداد الحالة هذه في المصالحة مكتب یقوم قانوني عذر أو مبرر بدون ثانیة غیابه

 المحضر من نسخة وتسلم نظامیة، بصفة المستدعى علیه المدعى حضور لعدم المصالحة

 وتمت الطرفان، حضر إذا أما القضائیة، الدعوى بمباشرة له لتسمح الاجتماع أثناء للمدعى

  ).المصالحة عدم أو المصالحة( الحالتین آلتا في بذلك محضر فیحرر تتم أولم المصالحة،

  

  

  

  

  

                                           
بعد استنفاذ إجراءات المصالحة الداخلیة لنزاعات العمل الفردیة داخل الهیئة المستخدمة یمكن  «: تنص 90/04 من القانون 5المادة  ) 1(

  .»مفتش العمل وفقا للإجراءات التي یحددها القانون للعامل إخطار
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  الفرع الأول

  تشكیلیة مكتب المصالحة

  

اختلاف نظرة التشریعات المختلفة إلى عملیة إجراء یختلف تشكیل مكاتب المصالحة حسب 

المصالحة ذاتها، بین تلك التي تعتبر هذا الإجراء جزء من الدعوى القضائیة ومن ثم یدخل ضمن 

اختصاص المحاكم الفاصلة في نزاعات العمل، وبین تلك التي تعتبره إجراء ضروریا وشكلیا تقوم 

   .ع أمام القضاء المختصبه هیئات خارجیة مستقلة، قبل عرض النزا

ومن بین التشریعات التي تعتبر إجراء المصالحة جزء من الدعوى القضائیة، ومن ثم إلزام القاضي 

الفاصل في منازعات العمل القیام بهذا الإجراء قبل الانتقال إلى مرحلة الحكم، نجد التشریع 

أن یكون في كل قسم من من قانون العمل الفرنسي الذي یستوجب  515-1الفرنسي في المادة 

الأقسام المكونة لمحاكم العمل مكتبا للمصالحة، یتولى إلزامیا مهمة القیام بالمصالحة بین الأطراف 

  )1(المتنازعة قصد التوصل إلى حل ودي یرضي الأطراف

ویتشكل مكتب المصالحة حسب القانون الفرنسي، من عضوین اثنین أحدهما یمثل العمال والآخر 

العمل، یتم اختیارهما عن طریق الاقتراع السري من طرف زملائهم في انتخابات یمثل أصحاب 

تشكیل أقسام محاكم العمل والتي مدة العضویة فیها خمس سنوات قابلة للتجدید على أن تكون 

رئاسة هذه المكاتب بالتداول بین جمیع أعضاء القسم المكون من ثمانیة أعضاء بالتساوي بین 

ل، فتارة یكون الرئیس من ممثلي العمال ونائبه من ممثلي أصحاب العمل العمال وأصحاب العم

 .والعكس صحیح وذلك حسب ما هو مقرر في النظام الداخلي لكل قسم 

 

 

                                           
(1) Jaques Ghestin, Philippe Langlois, Droit du Travail (2éme édition,1997) p41 . 

Article 515-1 (L.N0 79/44 du 18/01/79) : « Chaque sections du conseil de prud’homme ou lorsqu’elle est 
divisée en chambre, chaque chambre comprend au moins :1- un bureau de conciliation. 

           2- un bureau de jugement.» 
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كما أن المشرع التونسي سار تقریبا على هذه الطریقة بجعله المصالحة إجراء أولیا یلتزم القاضي 

الانتقال إلى مرحلة الحكم وأن إعفاءه یؤدي إلى بطلان الفاصل في منازعات العمل، القیام به قبل 

  .)1(الدعوى

وعلى العكس من ذلك نجد أن مكاتب المصالحة في القانون الجزائري الذي یعتبر أن إجراء 

  .المصالحة أمام هذه المكاتب هو إجراء جوهري وشكلي قبل رفع الدعوى أمام القضاء المختص

ضاء أي ممثلین عن العمال وممثلین عن أصحاب العمل على وتتشكل تشكیلا ثنائیا متساوي الأع

أن یكون لكل فئة منهما ممثلین احتیاطیین بضعف عدد الممثلین الأصلیین بهدف الاستخلاف 

  .)2(عند الضرورة

ویتم اختیارهم عن طریق الاقتراع السري المباشر الذي من خلاله یتم تعیین الأعضاء المنتخبین 

من طرف رئیس المحكمة المختص إقلیمیا بناء على نتائج الانتخابات في المكتب بصفة رسمیة 

ووفق الترتیب التنازلي لعدد الأصوات المحصل علیها لمدة ثلاث سنوات، وتترأس هذه المكاتب 

بالتداول بین الطرفین لمدة ستة أشهر لكل فئة، كما یستفیدون من تسهیلات في مناصب عملهم 

لتمثیلیة في هذه المكاتب، منها حقهم في التغیب عن العمل لممارسة الأصلیة قصد القیام بمهامهم ا

  .)3(مهامهم في هذه المكاتب

أمّا الشروط التي یجب توافرها في العامل وأصحاب العمل للترشح لمهمة عضو مكتب المصالحة 

  :فقد حددها القانون الجزائري بأربعة شروط أساسیة هي

 التمتّع بالجنسیة الجزائریة. 

  سنة على الأقل یوم الانتخابات، وممارسة المهنة بصفة عامل أجیر أو مستخدم  25بلوغ

 .سنوات على الأقل، وأخیرا التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة 5أي صاحب العمل منذ 

                                           
  .وما بعدها 16ص )  1998، دیوان المطبوعات الجامعیة: جزائرال( تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعيآلیات ، سلیمان أحمیة) 1(
  .السالف الذكر 04- 90 من القانون 11المادة )2(
 رقمالمتعلق بكیفیات انتخابات المساعدین وأعضاء مكاتب المصالحة ج ر  1991أوت  10المؤرخ في  273-91 من المرسوم 16المادة ) 3(

  .1991لسنة  28
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  وهنا نلاحظ أن المشرع قد أعطى أهمیة كبیرة لهذه المهمة بحیث اشترط للترشح إلیها تقریبا

أیة مهمة نیابیة أخرى، كما یمنع الترشح على الأشخاص  نفس الشروط التي تتطلبها

المحكوم علیهم لارتكاب جنایة أو الحبس بسبب ارتكاب جنحة والذین لم یرد إلیهم اعتبارهم 

وكذا المفلسون الذین لم یرد إلیهم اعتبارهم والمستخدمون الذي حكم علیهم بسبب العود إلى 

تقل عن سنة واحدة، والعمال المحكوم علیهم  ارتكاب مخالفات تشریعات العمل خلال فترة

منذ فترة تقل عن سنتین بسبب عرقلة حریة العمل وقدماء المساعدین أو الأعضاء الذین 

  .أسقطت عضویتهم

  أما فیما یتعلق بأسباب وحالات سقوط العضویة في مكاتب المصالحة فإن القانون وحرصا منه

كات أعضاء هذه المكاتب وذلك حفاظا على هذه على إضفاء نوع من الجدیة والصرامة على سلو 

الهیئة وسمعتها فقد تشدد في تحدید أسباب سقوط العضویة منها، حیث أقر سقوط العضویة 

عندما یفقد المعني أحد الشروط الواجب توفرها للترشح، أو عندما یصبح في إحدى الحالات التي 

تغیب عن الاجتماعات والجلسات دون تمنعه من الترشح والتي ذكرناها سابقا، كما جعل من ال

مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالیة وكذا التخلي عن واجبات وظیفته 

 .)1(التمثیلیة سببا من أسباب سقوط العضویة

 لك إحاطة في والمتمثل الهیئة هذه تجاه المشرّع أبداه الذي النظریة الناحیة من الحرص هذا إنّ 

 بمصداقیة تتمتع لجعلها اللازمة والضمانات الشروط بكل تشكیلها إلى الهادفة العملیة الإجراءات

 هذا في المصالحة مكاتب لنشاط الحاصل التقییم أن حیث إلیها تحتكم التي للأطراف بالنسبة

 في النزاعات وحل التوفیق إلى بیرةك بنسب تؤد لم الحالیة الآلیات أن منها حقائق عدة أفرز الشأن

 باختلاف الإشكالیة معالجة یتطلب مما صلح عدم موضوع تكون ما الغالب في والتي العمل

 المطلوبة الجدیة المیدان في تقابله لم ذلك، في ساهمت التي العوامل أهم على والوقوف جوانبها

  .المطلوب الغرض لتحقیق

                                           
  .وما بعدها 16ص  المرجع السابق، ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي سلیمان أحمیة، ) 1(



40 

 

 المصالحة مكتب سیر كیفیات

  :الاستدعاءات تقدیم -1

 تواریخ تحدید جهة، من فیه یتم سداسیا أو ثلاثیا الجلسات برامج بإعداد العمل مفتشیة مصالح تقوم

 محضر في أقواله وتسجیل استماعه فور للعامل الاستدعاء ویسلم المصالحة، مكتب جلسات عقد

 المصالح من وهناك الجلسة، لحضور المستخدمة الهیئة استدعاء یتم أخرى، جهة ومن استماع،

 هذا ویقوم الیوم ذلك أثناء بالمداومة المكلف العمل مفتش طرف من القضیة تسجیل یعتمد من

 بعض في أنه غیر قانونا المحددة الآجال في بالنزاع المعنیة للأطراف استدعاء بتوجیه الأخیر

 الیومیة ومواعیدها المصالحة جلسات أیام تحدید یتم )الجزائر للعمل الولائیة المفتشیة ( المصالح

 .بالمداومة المكلفین للمفتشین وتسلم قبل، من شهرا

 تصل التي المطروحة القضایا من المعتبر العدد حسب یوما 15 لك أو أسبوعیا جلساتها وتعقد

 في القضایا عدد مكترا في یتسبّب ما وهذا الواحدة، الجلسة في ثركأ أو قضیة ( 70 ) إلى أحیانا

  .)1( علیه المدّعى غیاب بعد المؤجلة القضایا إلى إضافة الواحدة الجلسة

  : الجلسات سیر -2

 مع طرف لك من )2( اثنین متساویة بتشكیلة العموم على المصالحة مكاتب جلسات تنعقد

من قبل أعضاء المكتب  للدراسة المسجّلة القضایا وتطرح بالأمانة، المكلّف العمل مفتّش حضور

في حالة حضور طرفي وفي حالة عدم حضور المدّعى دون عذر قانوني، تشطب القضیة، أمّا 

النزاع یتمّ السماع للأطراف المعنیة ویحرر بالتالي محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب 

  .الحالة

أمّا في حالة عدم حضور المدعى علیه في الجلسة الأولى تؤجّل القضیة لجلسة ثانیة، كما أنه في 

ة المستخدمة فإنه حالة غیاب أحد الأعضاء سواء كان من ممثلي العمال أومن ممثلي الهیئ

  .یستخلف بالعضو الاحتیاطي

                                           
  .) 2007(  ،الدراسة المیدانیة، المفتشیة العامة للعمل ) 1(
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  : حضور الأطراف المعنیة -3

بالنسبة للعمال المعنیین فإن غالبیتهم یتابعون شكایاتهم ویحضرون بصفة منتظمة إلى جلسات 

المصالحة، أمّا بالنسبة للهیئات المستخدمة فإنه في الغالب لا تبالي بذلك وإن حضرت فإنها توكل 

  . التمثیل والتي لا تملك أي قرار للبث في القضیةلأشخاص صفة 

وهذه الوضعیة تؤدي إلى تأجیل القضایا وتراكمها من جلسة إلى أخرى أو سببا في فشل المصالحة 

یتغیبون %  47,65بینما الباقي %  52,35حیث قدرت نسبة حضور ممثلي الهیئة المستخدمة بــــ 

  .)1(عن جلسات المصالحة

  اختصاصات مكتب المصالحة: الفرع الثاني 

  

یجب التمییز بین الاختصاص الموضوعي الذي یتمثل في نوعیة المنازعات الفردیة التي یختص 

بها مكتب المصالحة، والاختصاص الإقلیمي أو المحلي المتمثل في النطاق الجغرافي لمحل عمل 

یؤسس "على أن منه تنص  2المادة   272-91مكتب المصالحة الذي حدده المرسوم التنفیذي 

لكل دائرة اختصاص إقلیمي لمكتب مفتشیة العمل، مكتب واحد للمصالحة من وقایة المنازعات 

 ".الفردیة في العمل وتسویتها

  

  

  

  

  

  

                                           
  .المرجع السابق ) 1(
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  أولا

  الاختصاص الموضوعي

فبالنسبة للاختصاص الموضوعي فإنه یشمل كافة النزاعات الفردیة في العمل وفق ما حدّدته 

السالف الذكر أو بمعنى آخر كلّ المنازعات الناتجة عن علاقة العمل التي من القانون  2المادة 

والقوانین والنظم الملحقة به سواء كانت هذه  1990لسنة  90 - 11یحكمها قانون علاقة العمل 

المنازعات في مستویات عامة أو خاصة وبالتالي یستثنى من اختصاص هذه المكاتب 

سبة علاقة عمل خارجة عن مجال تطبیق هذا القانون مثل المنازعات الفردیة التي تقوم بمنا

منازعات العمل الخاصة بالموظفین والأعوان العمومیین الخاضعین لقانون الوظیفة العامة وكافة 

  إلخ...العمال المشابهین لهم، مثل القضاة والعمال المدنیین في الدفاع الوطني

اء حالة أخرى من مجال اختصاصات مكاتب تجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي أقر استثن

المصالحة والقضاء الاجتماعي وتتمثل هذه الحالة في النزاعات الفردیة التي تكون طرفا فیها 

الهیئات الدبلوماسیة والجمعیات والمؤسسات التابعة لها التي تقوم بنشاطات في الجزائر، تنفیذا 

طبیعة العلاقة التي تربط أطراف النزاع، للاتفاقیات التي تربطها بها، وذلك بغض النظر عن 

  .)1(وذلك بحجة أن هذه الهیئات تتمتع بالحصانة الدبلوماسیة أمام القضاء الجزائري

ونظرا لطبیعة الدور الایجابي الهام الذي تقوم به مكاتب المصالحة والمتمثل في التقریب بین 

ع، فإننا نجد المشرع الفرنسي وجهات نظر الأطراف المتنازعة قصد التوصل إلى حل ودي للنزا

قد منح لمكاتب المصالحة عدة صلاحیات، سلطات استثنائیة تمكنها من القیام بمهامها على 

أحسن وجه، ومن ضمنها إمكانیة اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة التي تؤدي إلى التعجیل بحل 

ار الوثائق التي یلزم النزاع كإصدار أمر تحت الغرامة التهدیدیة إلى المستخدم من أجل استحض

القانون بتسلیمها إلى العامل كشهادة العمل، وكشف الأجور مثلا، كما خولها إمكانیة اتخاذ أي 

                                           
  ).1991( 38 الإقلیمي لمكاتب المصالحة ج ر عدد، یحدد الاختصاص 1991غشت  10المؤرخ في  272- 91 المرسوم رقم ) 1(
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إجراء آخر یفید لدراسة القضیة موضوع النزاع ویؤدي إلى إیجاد حل سریع لها كالأمر بإجراءات 

  .)1(البحث والتحقیق

بطابع النفاذ المؤقت والمعجل، بحیث لا یمكن  مع الإشارة أن كل هذه الأوامر والقرارات تتسم

الطعن فیها بالمعارضة والاستئناف إلا بوجود حكم في الموضوع،وذلك عكس التشریع الجزائري، 

الذي لا تتمتع فیه هذه المكاتب بمثل هذه الصلاحیات الشيء الذي یؤدي إلى التقلیل من 

  .فعالیاتها

  ثانیا

  الاختصاص الإقلیمي

  

لاختصاص الإقلیمي فهو یختلف باختلاف نظرة التشریعات العمالیة إلى عملیة أما بالنسبة ل

  .المصالحة ذاتها، ومدى علاقة الهیئات التي تقوم بها مع الجهات القضائیة

فبینما نجد في النظام الفرنسي، الذي یجعل عملیة إجراء المصالحة داخل ضمن اختصاصاتها 

اص المحلي لهذه الأخیرة، إذ یوجد في كل فرع من محاكم العمل المحددة والمرتبطة بالاختص

  .فروع محكمة العمل الخمسة، مكتب للمصالحة، وأخر للحكم ضمن دائرة اختصاص المحكمة

نجده في التشریع الجزائري الذي یعتبر إجراء المصالحة تقوم به هیئة خارجیة مستقلة شرطا 

  .حدود اختصاصات مكاتب مفتشیة العملجوهریا لقبول مباشرة الدعوى القضائیة، مرتبط بنفس 

یؤسس لكل "من المرسوم التنفیذي المحدد لهذا الاختصاص التي تنص  2وهو ما تبینه المادة 

دائرة اختصاص إقلیمي لمكتب مفتشیة العمل، مكتب واحد للمصالحة، من أجل وقایة 

                                           
 والتي وسعت من صلاحیات مكاتب المصالحة بحیث 15/12/1982 قانون عمل فرنسي المعدلة بموجب مرسوم R -516- 18 المادة ) 1(

وتوابعھا والتعویض عن الأخطار أصبح بإمكانھا وبالإضافة إلى السلطات المخول لھا في السابق أن تصدر قرارات وأوامر فیما یتعلق بالأجرة 
 المسبق للتسریح ، وكذا عن إنھاء علاقة العمل وبموجب ھذا التعدیل أصبحت وثیقة التسریح من الوثائق التي یلتزم المستخدم بتسلیمھا إلى

  .العامل
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ي نفس مكان وجود المنازعات الفردیة في العمل وتسویتها كما أن مقر مكتب المصالحة یوجد ف

  .)1("مقر المفتشیة الولائیة للعمل

  تنفیذ اتفاقیات المصالحة: المطلب الثالث

یختلف تنفیذ اتفاقیة المصالحة باختلاف الاختصاصات والسلطات الممنوحة للجهات القائمة 

  .بها، ومدى علاقتها بالجهاز القضائي

جزء من الدعوى القضائیة وتدخله ذلك أنه بالنسبة للتشریعات التي تعتبر إجراء المصالحة 

ضمن اختصاصات محاكم العمل، بحیث یلتزم القاضي بالقیام به بصفة إجباریة كإجراء أولي 

قبل الانتقال إلى الحكم ویترتب عن إغفاله بطلان الدعوى لتعلق ذلك بمسألة الاختصاص التي 

المصالحة تعتبر بمثابة هي من النظام العام، فإن الاتفاقات المتوصل إلیها عن طریق مكاتب 

أحكام قضائیة واجبة التنفیذ شأنها في ذلك شأن كل الأحكام القضائیة الأخرى، وذلك لكون هذه 

المكاتب جزء من التنظیم الهیكلي لمحاكم العمل، ومنه فهي ملزمة قانونا بالقیام بهذا الإجراء 

تقل إلى المرحلة الثانیة وهي الأولي الذي قد یفضي إلى تسویة ودیة للنزاع، وعند فشلها فقط تن

  .)2(مرحلة الحكم، لتتحول إلى هیئة حكم تقوم بالفصل في ذلك النزاع عن طریق أحكام قضائیة

ونظرا لهذا الاعتبار، بجد أن الاتفاقات المتوصل إلیها عن طریق هذه الهیئات تعتبر بمثابة 

طریق من طرق الطعن آما لا  أحكام قضائیة نهائیة واجبة التنفیذ وغیر قابلة للطعن فیها بأي

  .یمكن الرجوع فیها

وعلى خلاف ذلك نجد تشریعات أخرى لا تعتبر هذا الإجراء جزء من الدعوى القضائیة ولا تلزم 

القاضي بالقیام به كإجراء أولي قبل النظر في الدعوى، كما بینا ذلك سلفا بل تعتبره إجراء 

  .)3(وى قضائیةمستقل ولكنه إجباري وإلزامي قبل مباشرة أي دع

                                           
 المساعدین وأعضاء مكاتب بكیفیات تنظیم انتخاباتالمتعلق  1991أوت  10المؤرخ في  91/273 من المرسوم التنفیذي 2المادة  ) 1(

  .المصالحة
  .كالتشریع الفرنسي والتونسي) 2(
  .كالتشریع الجزائري والمصري) 3(
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بحیث أوكل مهمة القیام به إلى جهاز خارجي مستقل عن الأجهزة القضائیة، تنحصر مهمتها 

في القیام بدور الوساطة بین أطراف النزاع، وتقریب وجهات النظر حول موضوع النزاع من 

أجل التوصل إلى حل ودي یرضي الطرفین وتجنبهما اللجوء إلى القضاء وما ینتج عن ذلك من 

  .ضیاع للوقت والمال

اتضح لنا من خلال دراسة كیفیة تشكیل مكاتب المصالحة، ونظام عملها وإجراءات تسویة 

المنازعات الفردیة، إن الاتفاقات التي یمكن التوصل إلیها عن طریق هذه الأجهزة لا تكتسي 

تفاق یرجع بالدرجة طابع الأوامر والأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون، ولذلك فإن تنفیذ هذا الا

الأولى لإرادة ورغبة الأطراف أنفسهم في الالتزام به، أو عدم الالتزام به وهو ما جعل نیة 

المشرع تتجه نحو إصباغ على هذه الاتفاقات صفة الأحكام القضائیة، ویتبین ذلك من خلال 

ن شأنها أن تكرس إحاطتها بنوع من الضمانات التنفیذیة المتمثلة في الغرامات التهدیدیة التي م

  .مصداقیة هذه الاتفاقیات وتجعل أمر تنفیذها، شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائیة الأخرى

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على  90/04من القانون  33فقد نصت في المادة 

لم توجد ففي ینفذ الأطراف اتفاقات المصالحة وفق الشروط والآجال التي یحددونها، فإن "أنه 

  .)1(یوما من تاریخ الاتفاق)  30( أجل لا یتجاوز ثلاثین 

في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف "منه على أنه  34كما نصت المادة 

من هذا القانون، یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في  33وفق الشروط والآجال المحددة في المادة 

المسائل الاجتماعیة، والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى 

ظامیا، التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة، مع تحدید غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن علیه ن

من الراتب الشهري الأدنى المضمون آما یحدده التشریع والتنظیم المعمول به، غیر أن %  25

یوما ) 15(هذه الغرامة التهدیدیة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز خمسة 

، "ذا الأمر قوة التنفیذ المعجل بحكم القانون رغم ممارسة أي طریق من طرق الطعنویكون له

                                           
  .1990 المعدل لسنة 6ج ر عدد  04-90 من ق 33المادة ) 1(
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أي أن المشرع الجزائري قد جعل من أمر تنفیذ اتفاق المصالحة موضوع دعوى استعجالیة وذلك 

  .)1(حمایة لحق الطرف المتضرر من عدم التنفیذ

إمكانیة العدول ورفض التنفیذ  وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي ترك المجال لأطراف النزاع

لمضمون محضر المصالحة بعدم نصه صراحة على اعتبار محاضر المصالحة بمثابة سندات 

تنفیذیة، مثل بقیة الأحكام القضائیة الأخرى، نجد المشرع الموریتاني أكثر دقة ووضوحا بنصه 

التوقیع علیها  صراحة على اعتبار محاضر اتفاقات المصالحة بمثابة سندات تنفیذیة بمجرد

  .)2(وممهورة بالصیغة التنفیذیة لتصبح بذلك واجبة التنفیذ مثل بقیة أحكام محكمة العمل

إن التقییم الحاصل لنشاط مكاتب المصالحة أفرز عدة حقائق منها أن الآلیات الحالیة لم تؤد 

ون موضوع بنسب كبیرة إلى التوفیق وحل النزاعات الفردیة في العمل والتي في الغالب ما تك

عدم صلح مما یتطلب معالجة هذه الإشكالیة باختلاف جوانبها والوقوف على أهم العوامل التي 

  .ساهمت في ذلك

 للعمل العامة المفتشیة أعدتها میدانیة دراسة خلال من المصالحة مكاتب نشاطات تقییم

 لسنوات) (2007  لسنة الاجتماعي والضمان والتشغیل العمل وزارة(

2004،2005،2006:(  

  :عدد مكاتب المصالحة واختصاصها الإقلیمي

مكتب مصالحة على المستوى الوطني موزعین حسب المفتشیات  76بینت الدراسة أن هناك 

  :الجهویة للعمل على النحو التالي

تندوف، النعامة و  بشار، أدرار،( مكاتب مصالحة 5: المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة بشار  -1

  ).البیض

                                           
  .1990 لسنة 6السالف الذكر ج ر عدد  04-90 من القانون 34المادة  ) 1(
  .الموریتانيمن قانون العمل  5و  4فقرة  15المادة )2(

 العربیة، العمل تشریعات في بحث مقارن بحث العربي، الوطن في العمل بمنازعات الخاصة مكالمحا وتسییر تنظیم ،ةأحمی سلیمان - 

  28 ص )الجزائر( العمل وبحوث العمالیة للثقافة العربي المعهد
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بسكرة، خنشلة،  باتنة، بریكة،( مكاتب مصالحة  10المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة باتنة  -2

 ).المسیلة، أم البواقي، بوسعادة، عین ملیلة، تبسة والونزة

 مكاتب مصالحة 17المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة الجزائر  -3

 .مكاتب مصالحة 10المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة وهران  -4

 .مكاتب مصالحة 12جهویة للعمل لناحیة ورقلة المفتشیة ال -5

 .مكاتب مصالحة 7المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة عنابة  -6

 .مكاتب مصالحة 6المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة قسنطینة  -7

  .مكاتب مصالحة 9المفتشیة الجهویة للعمل لناحیة تیارت  -8

 2005جانفي  6المؤرخ في 07-05ویعتبر هذا النظام متوافق مع أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد للاختصاص الإقلیمي لمكاتب المصالحة الذي جاء لیتلاءم مع النصوص الجدیدة 

المتعلقة بالتنظیم الجدید لمفتشیة العمل، بالرغم أنه لم یكرس بشكل صریح في أي من مقتضیاته 

ا إلى غایة الحق في مواصلة مكاتب المصالحة، المنصبة قبل صدور هذا المرسوم لنشاطه

استكمال عهدتها، وإجراء انتخابات جدیدة وفقا للاختصاص الجدید لمكاتب المصالحة على 

  .مستوى مفتشیات العمل للولایة أو مكاتب مفتشیات العمل

  

  :تركیبة أعضاء مكاتب المصالحة

السالف الذكر، لاسیما  04-90لاحظت الدراسة احترام جمیع المكاتب لأحكام القانون رقم 

منه التي تقضي بانتخاب عضوین أصلیین ممثلین للعمال وعضوین آخرین ممثلین  6المادة 

) ممثلي العمال( للمستخدمین أما فیما یخص المستوى التعلیمي لأعضاء مكاتب المصالحة 

  :یمكن توزیعها على الشكل التالي

 47عضو منتخب كمثلیین للعمال تم تسجیل أن  293من بین : المستوى الابتدائي 

من المجموع الكلي %  16,54عضو فقط لدیهم مستوى تعلیمي ابتدائي وهو ما یمثل 

 .لممثلي العمال أعضاء مكاتب المصالحة
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 88خلافا للمستوى الابتدائي فإن مستوى التعلیم المتوسط یخص : المستوى المتوسط 

 .من مجموع ممثلي العمال بمكاتب المصالحة%   30,98عضو أي بنسبة

 یمكن القول أن أغلب ممثلي العمال بمكاتب المصالحة یتمتعون : نويالمستوى الثا

 من المجموع %   40,50عضو أي بنسبة 136بمستوى ثانوي حیث یبلغ عددهم 

 .العام

 عضو لهم مستوى  126بالنسبة لهذا المستوى لم یسجل سوى : المستوى الجامعي

  %.4,24جامعي بنسبة   

  :موزعة على الشكل التالي) ممثلي المستخدمین( أما بالنسبة للأعضاء المنتخبین 

 من مجموع ممثلي المستخدمین%   7,06عضو بنسبة 20: المستوى الابتدائي. 

 كما هو الحال بالنسبة للمستوى الابتدائي فإن هذا المستوى من أقل : المستوى المتوسط

 % . 14,48عضو أي بنسبة  41المستویات المسجلة، حیث یبلغ عددهم 

 عضو  145یعتبر من أكبر المستویات المسجلة، حیث یبلغ عددهم : لثانويالمستوى ا

 % . 51,23بنسبة 

 من مجموع %  27,56عضوا أي بنسبة  78الجامعي  یشمل المستوى: المستوى الجامعي

  .ممثلي المستخدمین

  : من حیث مؤهلات أعضاء مكاتب المصالحة

التكوین في مجال قانون العمل یظهر في الغالب، أن أعضاء مكتب المصالحة ینقصهم 

والضمان الاجتماعي، ومعارفهم في هذا المجال محدودة، إذ یعتمدون أساسا على الخبرة 

  .المكتسبة من خلال ممارستهم لمهامهم الإداریة في مؤسساتهم

مع العلم أن ممثلي المستخدمین أكثر كفاءة في مجال العلاقات المهنیة من ممثلي العمال، وهذا 

غالبا إلى عدم التوازن والإنصاف في تسویة الخلافات وجعل حضور مفتشیة العمل  ما یؤدي

  .إلى جانب أعضاء مكتب المصالحة حضورا إلزامیا وحتمیا لتصحیح هذا الاختلال
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  : معالجة النزاعات الفردیة في العمل من قبل مكتب المصالحة

  ). محضر صلح( النزاعات الفردیة التي تم تسویتها  -1

نزاع   9.431المعطیات المتعلقة بالنزاعات الفردیة التي عرفت صلح ضعیفة وتقدر بتعتبر 

  .من مجموع النزاعات الفردیة المسجلة خلال الفترات المرجعیة للدراسة%  8,20وبنسبة 

  ).محضر عدم صلح( النزاعات الفردیة التي لم یتم تسویتها  -2

تمثل نسبة  التي لم تعرف المصالحةالفردیة بخلاف حصیلة محاضر الصلح فإن النزاعات 

من المجموع   72,23%عدم مصالحة بما یمثل نسبة محضر 83 480 مرتفعة وصلت إلى

  .العام للنزاعات المسجلة

 :أسباب النزاعات الفردیة في العمل -3

 ، تأدیبیة عقوبات ، تسریح( العمل بعلاقات المتعلقة المیادین ثركأ الفردیة النزاعات خصت

 الأجور بمجال المتعلقة النزاعات یلیها  % 42,05 وبمعدل حالة 50 999بــــــــــ ) ترقیة

 والصحة الأمن حفظ میدان فإن وأخیرا % 35,05 بمعدل حالة 36.771بـــــــــ  وملحقاته

  .)1(1,66 % بنسبة أي فردي نزاع 19 785ـــــ ل سببا انك العمل وظروف

  : العمل مفتشیة لمكاتب الحسن السیر تعیق التي المشاكل

 لمهامها المصالحة مكاتب أداء دون تحول التي والعراقیل لكالمشا من العدید الدراسة حصرت

  :منها وجه أحسن على

 جلسات عن غیابهم خلال من وهذا المصالحة مكتب لدور العمل أرباب مبالاة لا 

 اتخاذ یمكنهم لا أخرى، أحیان وفي قانونا، مؤهلین غیر عنهم ممثلین انتداب أو المصالحة

 .الاستشارة قصد أخرى بجلسة یطالبون المرات من العدید في یجعلهم ما وهذا قرار

 المصالحة طریق عن المشكل حل إمكانیة رغم بمواقفهم الأطراف تمسك. 

                                           
  .الدراسة المیدانیة المشار إلیها سابقا   ) 1(
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 التي سنوات، عدة وقوعها تاریخ على مرّ  التي بالشكایات المتعلقة الحالات ثرةك 

(PRESCRIPTION)  أمام تطرح السابق القانون في التقادم مدة تحدید لعدم نظرا 

 مطروحة الإشكالیة( التقاضي في الحق احترام بسبب رفضها یمكنه لا والذي المصالحة

  ).2008 لسنة المدنیة الإجراءات قانون صدور عن السابقة القضایا یخص فیما

 البعض لدى تماما وانعدامه المصالحة مكاتب أعضاء غالبیة لدى القانوني التكوین نقص 

  .المصالحة بمكتب المكلف العمل مفتش على إضافي عبء یوقع مما الأخر

 حیث النزاعات، وحل والاجتماعات المفاوضات إدارة في متخصص تكوین وجود عدم 

 وطرق الإقناع أسالیب من المصالحة مكتب أعضاء تمكن عدم الأحیان بعض في لوحظ

 دون والاقتراح بالمراقبة یقومون حیث اختصاصهم عن الحالات بعض في وخروجهم الحوار

  .بینهما فیما التوفیق ومحاولة الأطراف بموقف تفاءكالا

 المدعى یوقعه الذي الصلح محضر في علیه الاتفاق تم ما بتنفیذ علیه المدعى التزام عدم 

 حجیة حول القضاء موقف استقرار لعدم ذلككو  العدالة طریق عن التنفیذ یتم ما غالبا إذ

  .الصلح محضر

 من خاصة الاجتماعات أثناء إثبات وسائلك الأساسیة الإداریة الوثائق وتقدیم إخطار عدم 

 لطلب صلاحیة أي لهم لیس المكتب أعضاء بأن لمعرفتها المستخدمة الهیئة طرف

  .الوثائق على الاطلاع

 المواعید في عملهم مباشرة في وتأخرهم الجلسات عن المصالحة مكتب أعضاء غیاب 

 .المصالحة مكتب رئاسة على التداول وعدم المحددة

  :اتــــــــــــــــــــالاقتراح

 غالب في  عائقا شكل القرار لأخذ مؤهلین ممثلین أو المستخدمة الهیئات حضور عدم أن 

 هذه أن الاعتقاد في ساد مما الفردیة، النزاعات في المصالحة إلى للوصول الأحیان

 الحضور هذا بجعل ذلك تدارك یمكن وعلیه له، فعالیة لا شكلي إجراء مجرد هي المكاتب
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 في الجماعیة الخلافات وتسویة الوقایة مجال في به معمول هو ما غرار على إجباریا

 .العمل

 للبعض انطباعا أعطى العمل مفتشیات بمقرات المصالحة مكاتب اجتماع مكان تحدید أن 

 أحكام نص في هو محدد لما خلافا المكاتب، هذه تسییر في الأخیرة هذه بمسؤولیة

 المؤسستین هاتین بین التمییز عدم ،و بالتالي فإن 04-90 القانون من 18 و 17 المادتین

 مصالحة وعدم مصالحة محاضر إعداد في أساسا تمحورت إشكالات عدة طرح المختلفتین

 مكاتب تشكیل مهمة الواقع في أسندت واضحة تنظیمیة أحكام غیاب في أن ماك وتبعاتها،

 وإبعاد ذلك، في مختصة القضائیة الجهة تكون أن عوض العمل مفتشیة إلى المصالحة

 نقترح فإننا المكاتب، هذه تشكیل في صعوبات من یترتب ما لك من العمل مفتشیة مصالح

 العدالة بجهاز المصالحة مكاتب وإلحاق مكالمحا مستوى على المكاتب هذه مقر یكون أن

 المصالحة، حصص حضور رفض نتیجة المسوّاة غیر الحالات ضعف من سیقلل ما

 لاستدعاءات الاستجابة رفض من المتنازعین وخشیة العدالة جهاز هیبة على تأسیسا

 غیاب بسبب المسواة غیر حالات من التقلیل في حتما یساهم مما القضائي الجهاز

 .المتنازعین

 العمل مفتش اهلك إثقال في ساهم العمل لقوانین المصالحة مكاتب أعضاء إلمام عدم أن 

 تمكین مع معین تعلیمي مستوى اشتراط بضرورة نرى لذلك المصالحة، بمكتب المكلف

 العضویة، لهاته للترشح خبرتهم على بناء وذلك )سابقة إطارات( المتقاعدة الفئات بعض

 .العمل تشریع تطور بةكموا قصد المجال هذا في دوریة تكوینیة دورات برمجة إلى إضافة

 المجالات الأقل على فیه یتناول المصالحة بمكتب خاص داخلي لنظام نموذج إعداد 

 .للأعضاء التأدیبیة والمسائل الجلسات بتسییر المتعلقة

 عذر بدون  المصالحة جلسات عن یتغیبون الذین المستخدمین ضد جزائیة عقوبات اقتراح 

 .العمل في الجماعیة النزاعات في المصالحة إجراءات في الحال هو ماك مقبول
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 تكوینیة دورات برمجة مع المصالحة لمكتب للترشح الدراسي بالمستوى خاصة شروط وضع 

  .الأعضاء مستوى لتحسین

 الخاصة الانتخابات في للترشح الكفاءات واستقطاب تشجیع قصد المادیة التحفیزات مراجعة 

 لانتخابات مترشحین تقدیم المستخدمة، الهیئات تلزم أحكام إدراج أو المصالحة بمكتب

  .المصالحة مكتب

 المتخصصة مكللمحا الإقلیمي بالاختصاص المصالحة لمكتب الإقلیمي الاختصاص ربط 

 .العمال فئة لاسیما المتقاضین یواجهها التي الصعوبات لبعض تفادیا وهذا النزاع، هذا في
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  تسویة منازعات العمل أمام القضاء: الفصل الثاني

  

إن ظروف العمال المادیة والاجتماعیة لا تسمح لهم في أغلب الأحوال من ممارسة حقوقهم 

القضائیة والمحافظة على مصالحهم المهنیة والمادیة بواسطة إجراءات التقاضي العادیة وتأكیدا 

ومساعدتهم قصد الحصول على حقوقهم، أنشأ قضاء خاصا للحمایة التي أقرها المشرع للعمال، 

بالعمال للنظر في المنازعات الناجمة عن علاقة العمل، میسرا علیهم التقاضي بمیزات وإجراءات 

تراعي واقع حالهم للحصول على حقوقهم بأسهل الطرق، مما یجعلنا نؤكد أن قضاء العمل هو 

ادي سواء ما تعلق بتشكیلة أو اختصاصاته التي قضاء استثنائي مقارنة بالنظام القضائي الع

  .سنبینها في المباحث اللاحقة

وتعتبر التسویة القضائیة لمنازعات العمل الفردیة الوسیلة الأخیرة بعد فشل طرق التسویة الودیة في 

مختلف مراحلها السابقة، بحیث لم یبق أمام أطراف النزاع إلا اللجوء إلى القضاء المختص للنظر 

  .ث في موضوع النزاع وإصدار حكم قضائي یضع حدا لهذا النزاعوالب

وتختلف الأنظمة المقارنة في تنظیم وهیكلة الجهات القضائیة المختصة بتسویة النزاعات العمالیة 

من دولة إلى أخرى،الأمر الذي یقتضي عرض هذا النظام القضائي، بالتعریف بقضاء العمل 

ه النوعیة، والمحلیة وإجراءات سیر الدعوى أمام هذه وتشكیلته، وأسلوب عمله، واختصاصات

  .)1(الجهات ثم التعرض إلى طبیعة الأحكام الصادرة عنه

                                           
 وتسییر المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي المعهد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العملتنظیم سلیمان أحمیة،  ) 1(

  .13، ص)الجزائر(

   1998، 3ط ،2ج ،دیوان المطبوعات الجامعیة: زائرالج(التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري  ،سلیمان أحمیة (

  .و ما بعدها 247ص 
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هذا الاختلاف في الأنظمة القانونیة تقتضي دراسة وبحث كل جانب من هذه الجوانب بما یسمح 

على التنظیم  فهم وتمییز كل نظام عن غیره من الأنظمة الأخرى، وهي الدراسة التي سنركز فیها

  .الجزائري مع إجراء بعض المقارنات مع بعض الأنظمة المشابهة له مثل النظام الفرنسي

  .إلا أنه وقبل التعرض إلى ذلك یجب الحدیث عن نشأة وتطور قضاء العمل وهو ما سنبدأ به

  نشأة وتطور قضاء العمل: المبحث الأول 

التي كان یسود فیه نظام الطوائف المهنیة في یرجع تاریخ نشأة هذا النظام القضائي إلى الفترة 

أین كانت علاقة العمل محصورة بین طبقتین )  15( أوروبا، وبالتحدید إلى القرن الخامس عشر 

الحرفیین والصناع من جهة وأصحاب تلك الحرف والصناعات من جهة أخرى، وفي ظل هذا 

قوم بالفصل في المنازعات التي النظام وجد ما كان یعرف بمحكمة الحرف والمهن التي كانت ت

  .تثور بینهما

التي نادت بمبدأ سلطان الإرادة الذي بموجبه أصبحت  1789ومع مجيء الثورة الفرنسیة سنة 

علاقات العمل قائمة على أساس الحریة الفردیة، وفي ظل هذه الثورة تم إلغاء هذه المحكمة تبعا 

الذي وضع  1791السابق ویظهر ذلك في دستور لإلغاء نظام الطوائف الذي كان معمولا به في 

السلطة القضائیة "من الباب الثالث منه بأن ) 5( أول لبنة لقضاء العمل وذلك بتأكیده في المادة 

حیث اعتبرت فكرة القاضي المنتخب بمثابة " تكون مفوضة إلى قضاة منتخبین من طرف الشعب

  .)1(حجر الأساس لتاریخ نشأة قضاء العمل

الذي أصدره نابولیون وبطلب من أهلها،  18/03/1806بعثها من جدید بموجب قانون ثم أعید 

 تم توسیع العمل بنظام محاكم العمل أو كما یطلق علیها أحیانا مجلس التحكیم لقضایا العمل

«Conseil de prud’homme»  تكون مهمتها الفصل في النزاعات المهنیة التي تنشأ بین

                                           
المعهد :الجزائر( تنظیم وتسییر المحاكم الخاصة بمنازعة العمل في الوطن العربي بحث مقارن في تشریعات العمل العربیة سلیمان أحمیة، ) 1(

  .و ما بعدها 13ص ) 1992،العربي للثقافة العملیة وبحوث العمل

  .81ص) 1998( مذكرة ماجستیر محمد عیساني ،آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري والمقارن،جامعة تیزي وزو   -
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توسع نظام محاكم العمل بموجب مراسیم لهذا القانون وخاصة المرسوم  أصحاب العمل والعمال، ثم

  .الذي یشمل كافة التراب الفرنسي 1809/06/11المؤرخ في 

إلا أن محاكم العمل هذه، وفي تلك الفترة لم تكن لتحقق الأهداف المنتظرة منها والمتمثلة في إیجاد 

أطرافها، ویعود ذلك لهیمنة أصحاب العمل  الحلول السریعة لنزاعات العمل، وتحقیق العدالة بین

على تشكیلات تلك المحاكم من جهة، واستبعاد العمال من تلك التشكیلات لصالح رؤساء الورش 

  .أعضاء من رؤساء الورش 4أعضاء من أصحاب العمل و  5إذ كانت تتشكل من 

حق الذي بموجبه منح للعمال  27/05/1848وظل هذا الوضع قائما حتى صدر مرسوم 

المشاركة في تشكیل هذه المحاكم وتمثیلهم فیها بالتساوي، وهو المرسوم الذي جاء لیعید النظر في 

كیفیات انتخاب أعضاء هذه المحاكم التي أصبحت تتشكل من فئتین فئة العمال وفئة أصحاب 

حق العمل ورؤساء الورش على أن یتم اختیارهم جمیعا عن طریق الاقتراع السري المباشر، وهو ال

الذي أضحى مكرسا منذ ذلك التاریخ إلى یومنا هذا ، والذي أصبح إحدى الممیزات الرئیسیة 

مارس  27لقضاء العمل ثم صدر بعد ذلك النظام الخاص بمساعدي محاكم العمل، بموجب قانون 

 1932دیسمبر  25والذي أدخلت علیه عدة تعدیلات من أهمها تلك التي أحدثها قانون  1907

، القطاع الفلاحي ثم تلته عدة  1951و  1949ختصاصات محاكم العمل لتشملالذي وسع ا

التي تناولت في مجملها اختصاصات هذه المحاكم ، ثم  1945تعدیلات أخرى في سنوات 

 1953، هذا الأخیر أدخل مبدأ عدم قبول الطلبات الجدیدة في ، 1958تعدیلات أخرى سنوات

المتعلق بالمساعدة القضائیة، تلاه تعدیل أخر سنة  1975قضاء الاستئناف، ثم تعدیل  1952،

یتضمن توسیع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم لیشمل كافة النزاعات المتعلقة بعقد  1976

یعطي كامل الاختصاص لمحاكم العمل للنظر في النزاعات  1986العمل،ثم تعدیل آخر سنة 

  .)1(رها وسواء كانت فردیة أو جماعیةالناتجة عن التسریح سواء كانت لأسباب اقتصادیة أو غی

                                           
  .بعدها وما 81 ص ر،كالذ السابق المرجع عیساني، محمد ماجستیر رةكمذ  )1(
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وتجدر الإشارة أن المتتبع لمراحل تطور قضاء العمل عبر التاریخ یلاحظ أمرا هاما یتلخص في 

تزامن نشأة و تطور قضاء العمل مع تطور قانون العمل،ویعود ذلك إلى اعتبار أن قضاء العمل 

المشاكل التي تفرزها العلاقات الاجتماعیة ینظم دائما بالكیفیة التي تمكنه من مواجهة الأوضاع و 

المهنیة التي تربط أطراف علاقة العمل أي أنه یتطور حسب تطور أحكام هذه القوانین التي تنظم 

هذه العلاقة، وحیث أنه من المعروف على قواعد قانون العمل أنها تمتاز بالمرونة والواقعیة وفي 

ابع الحمائي للطبقة أو الفئة العمالیة الطرف نفس الوقت بالأمر والإلزامیة وخاصة في الط

الضعیف في العلاقة، إلى جانب التطور المستمر في التكیف مع المتطلبات الاقتصادیة 

ومن هنا جاءت خصائص قضاء العمل هي الأخرى تستجیب  والاجتماعیة المستجدة في المجتمع،

ء العمل مردها التطورات التي وترتبط بخصائص قانون العمل، وكانت التطورات التي عرفها قضا

عرفتها علاقات العمل نفسها والقوانین التي تنظمها، فبعد أن كانت تخضع في السابق في تنظیمها 

وحكمها إلى القانون والقضاء المدني فیما كان یعرف بإیجار الخدمات وما صاحب تلك الفترة من 

انون وقضاء آخرین هما قانون إجحاف في حق الطبقة العاملة، انتقل تنظیمها وحكمها إلى ق

وقضاء العمل بعد تدخل الدولة لتنظیم علاقات العمل بهدف إحداث نوع من التوازن الاقتصادي 

والاجتماعي بین أطراف العلاقة بإصدار قوانین اجتماعیة تهدف إلى، حمایة الطبقة العاملة من 

حاولات لتدعیم قواعد وما تلاه من م 1848ظلم وتعسف أصحاب العمل وذلك ابتداء من سنة 

قانون العمل ببعض الإجراءات القانونیة والتنظیمیة أدت إلى حدوث تغیرات جذریة في مجال 

علاقات العمل لصالح العمال من بینها الاعتراف بحریة تكوین النقابات العمالیة وقوانین تحدید 

  .لقوانین الاجتماعیةالمدة القانونیة للعمل والقوانین المتعلقة بالتقاعد إلى غیر ذلك من ا
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  وخصائصه العمل قضاء تعریف :الأول المطلب

  الأول الفرع

  العمل قضاء تعریف

 بعض أن ذلك تعریفه بمسألة ثیراك یهتم لا القانوني الفقه جعلت العمل، قضاء أنظمة اختلاف إن

 تعتبر حیث الموحد، القضاء أخرى دولا تعتمد حین في المستقل، العمالي القضاء تعتمد البلدان

 في الجزائر، في به معمول هو مثلما الدولة في الموحدة القضائیة المنظومة من جزء العمل قضاء

 استقلالیة  LES CONSEILS DE PRUD’HOMME مما فرنسا،ك نمط دولا تعتمد حین

 المشرع حاول فقد الأخرى، القضائیة الهیئات من غیرها عن تتمیز یجعلها العمل مكلمحا نسبیة

 بأن 1979 لسنة العمل تشریع من )L511-1( المادة في بنصه العمل قضاء تعریف الفرنسي

 التي النزاعات تسویة مهمتها الأعضاء ومتساویة منتخبة قضائیة هیئات هي العمل مكمحا"

 بین المصالحة طریق عن العمل، لتشریع الخاضعة العمل عقود مختلف تنفیذ بمناسبة تنشأ

 تتم لا التي القضایا في وتحكم لدیهم یشتغلون الذین والعمال ممثلیهم، أو العمل أصحاب

  .)1("المصالحة طریق عن تسویتها

Article 511-1:(L18-1-79) «les conseils de prud’homme juridictions 

électives et paritaires, réglant par voie de conciliation les différends 

qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux 

dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs 

représentants, et les salariés qu’ils emploient. ILS jugent les différends 

à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti». 

 یجمع فقهي تعریف لصیاغة قاعدة یشكل أنه إلا معینا قانونا تنظیما یخص ناك وإن التعریف هذا

  .الأخرى القضائیة الهیئات من غیره عن تمیزه التي والممیزات الخصائص مختلف

  

                                           
)1 ( Alain Havret ,Le nouveau code du Travail, ArticleL511-1 nouvelle édition, 1991, p 1  
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الهیئة " وعلى ضوء التجارب المقارنة، والتنظیم القضائي الجزائري یمكن تعریف قضاء العمل بأنه

بالنظر والبث في النزاعات التي تثور بین العامل ، وصاحب العمل القضائیة المختصة قانونا 

بسبب أو بمناسبة تنفیذ علاقة العمل عن طریق المصالحة والأحكام القضائیة وفق إجراءات تسویة 

  ."خاصة

  :یستخلص من هذا أن قضاء العمل یتمیز بالخصائص التالیة

  الاستثناء هذه  العادي، حیث تترجم صفةأنه قضاء استثنائي بالنظر إلى النظام القضائي

 ).نشأته، وتشكیلته(عدة أوجه تاریخیة 

 أنه قضاء منتخب، حیث یتكون من قضاة یمثلون العمال، وقضاة یمثلون أصحاب العمل. 

  أنه قضاء متساوي الأعضاء في تشكیلته لعدد مساوي لقضاة یمثلون العمال یكون مساوي

ل إلى جانب قاضي محترف یكون صوته مرجحا لعدد من القضاة یمثلون أصحاب العم

 .)1(أثناء المداولة في حالة تساوي الأصوات

  أنه قضاء توفیقي، حیث أن مهمته الأولى القیام بإجراء المصالحة، وهو إجراء ضروري لا

 .)2(یتم الانتقال إلى مرحلة الحكم إلا بعد فشل محاولة الصلح

  القانون حق تغیب الأعضاء المشكلین لقضاء أنه قضاء یوفر الحمایة لأعضائه حیث منح

العمل عن مناصب عملهم في الوقت الذي یؤدون فیها وظیفتهم كقضاة كما یلتزم صاحب 

العمل بإعطاء العامل العضو في محكمة العمل، عطلا خاصة مدفوعة الأجر من أجل 

 .التكوین

  

  

                                           
  .وما بعدها 29ص  ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي، سلیمان أحمیة ) 1(
)2( Code du Travail Français, Art L511-1 L, OPCIT , P1073  

   85الطالب محمد عیساني، المرجع السابق، ص : رةكمذ.  
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  الفرع الثاني

  خصائصه

ومستقلا بذاته، یمكن القول أن هناك تمییز بین هذه الخصائص تجعل قضاء العمل قضاء ممیزا 

القضایا الخاصة بنزاعات العمل وتلك المتعلقة بمواضیع ونزاعات أخرى مدنیة وتجاریة، وهو تمییز 

  .یقوم على اعتبارات تنظیمیة واجتماعیة تجعل من تخصیص هیئة قضائیة متمیزة أمرا مبررا

تتمیز بخصوصیات شكلیة، وإجرائیة یمكن هذه المبررات جعلت من هذه الهیئات القضائیة 

  :تلخیصها فیما یلي

میزة التشكیلة حیث تعتمد مختلف النظم المقارنة ما یمكن تسمیته بالقضاء المهني إذ تتكون  -1

هذه المحاكم أو الغرف من قاضي محترف وممثلین عن العمال وممثلین عن أصحاب 

  .العمل كمساعدین عند النظر في نزاعات العمل

قضاء العمل بمیزة بساطة إجراءات التقاضي أمام هذه الهیئات التي لا تشترط في یتصف  -2

  .أغلبها التقید بالشكلیات الإجرائیة المعمول بها أمام باقي الهیئات القضائیة الأخرى

الأحكام القضائیة في قضاء العمل أحكام ابتدائیة ونهائیة وهي تراعي طبیعة النزاع  -3

لحالات التي تكون انعكاسات النزاع سلبیة علیه كالتسریح وتأثیراته على العامل في ا

التعسفي، وكذا أحكام ابتدائیة قابلة للتنفیذ المعجل خاصة في القضایا ذات الطابع 

  .الاستعجالي كتفسیر العقود والاتفاقیات الجماعیة، دفع الرواتب المتأخرة

لتشریعات العمالیة على میزة الاستعجال التي یمتاز بها قضاء العمل ، حیث تنص أغلب ا -4

من القانون   38ضرورة الاستعجال ،النظر والبث في النزاعات العمالیة منها المادة 

 الجزائري المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل التي تنص على ضرورة عقد الجلسة 
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من تاریخ تسجیل ) 15(الأولى للنظر في القضیة خلال أجل أقصاه خمسة عشر یوما 

  .)1(عوى، وأن تصدر المحكمة حكمها في أقرب الآجالالد

  

  تنظیم وتشكیل محاكم العمل: المطلب الثاني 

  

تعتمد مختلف النظم المقارنة عدة أسالیب تنظیمیة مع تبني فكرة إخراج منازعات العمل عن 

دائرة اختصاص المحاكم العادیة، وتنشئ لها تنظیما خاصا بها، من حیث الهیاكل 

ومن حیث الإجراءات حیث تتفاوت استقلالیة هذا القضاء الخاص بمنازعات والتنظیم، 

العمل من دولة لأخرى ومن نظام لآخر، ویمكن استعراض هذه الأسالیب على النحو 

  :التالي

  الفرع الأول

  تنظیم محاكم العمل

المحاكم وهي تلك التي یتم فیها إنشاء : النظم التي تعتبر قضاء العمل قضاء مستقلا بذاته 

المختصة بالفصل في منازعات العمل بمقتضى نصوص خاصة تتضمن إلى جانب اسم 

ومكان المحكمة، كیفیة تشكیلها ونظام عملها، واختصاصاتها وطبیعة الإجراءات المتبعة 

فیها، وكذا كیفیة إصدار الأحكام وتنفیذها واستئنافها وما إلى ذلك من النصوص القانونیة 

  .المنظمة لها

على رأس هذه النظم القانون الفرنسي الذي یعتبر قضاء العمل ذو طبیعة خاصة كما ونجد 

بینا ذلك سابقا، سواء من حیث طریقة إنشائه، أومن حیث الإجراءات المتبعة أمامه، مما 

                                           
  .وما بعدها 29، ص والضمان الاجتماعيآلیات تسویة منازعات العمل  سلیمان أحمیة، ) 1(

 العربیة العمل تشریعات في مقارن بحیث- العربي الوطن في العمل بمنازعات الخاصة مكالمحا وتسییر تنظیم أحمیة، سلیمان، 

  .بعدها وما 16 ص السابق المرجع
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یجعله مستقلا بصفة كاملة عن المنظومة القضائیة في الدولة ویتبین لنا ذلك وبصفة 

تنشأ محاكم العمل بمجرد طلب تقدمه البلدیة الراغبة في خاصة في طریقة إنشائه، حیث 

ذلك وتبني أغلب المجالس البلدیة في الدائرة وكذا المجلس العام للمحافظة بحیث لا یبقى 

  .)1(أمام الدولة حینئذ إلا الالتزام بإنشائها

من الجزء ) 3( كما اعتمد المشرع الموریتاني نفس التنظیم حیث نجده ینص في المادة

تنشأ محاكم العمل بمراسیم بناء على اقتراح "رابع المتعلق بتسویة منازعات العمل على أنه ال

مشترك من وزیر العدل، ویحدد المرسوم مقر كل محكمة واختصاصها الإقلیمي وتقسیمها 

  ".ان هیكل سوق العمل یبرر ذلككإلى دوائر، إذا 

العدل بینما تعتمد أنظمة أخرى، تنظیم قضائي وهي تابعة من الناحیة الإداریة والوصائیة إلى وزیر 

موحد تعتمد على التخصص الموضوعي فتنشأ محاكم عمل متخصصة أو أقسام متخصصة داخل 

المحاكم القضائیة ذات الولایة العامة أو الكاملة حیث أنه في كلا النظامین تكون هذه المحاكم أو 

القانون حق النظر في المنازعات العمالیة  الأقسام صاحبة الاختصاص النوعي الوحید التي یخولها

ففیما  -الناتجة عن روابط علاقة عمل بالنسبة لكافة القطاعات والمهن التي تخضع لقانون العمل

 LES یتعلق بالنموذج التنظیمي الأول نأخذ المثال الفرنسي الذي یجعل من محكمة العمل

CONSEILS DE PRUD’HOMME  نظر في قضایا العمل الهیئة الوحیدة المختصة بال

مهما كانت قیمتها المالیة ،ومهما كانت طبیعتها ومضمونها حیث یتكون هذا المجلس من عدة 

فروع متخصصة إلى جانب فرع استعجالي مشترك بین الفروع حیث یمثل أصحاب العمل حسب 

وع طبیعة نشاطهم وتخصصاتهم، إلى جانب تمثیل العمال وفق نفس المعیار في مختلف هذه الفر 

بالتساوي سواء في مكاتب المصالحة أوفي مكاتب الحكم، بنسبة تمثیل أربعة أعضاء على الأقل 

  .)2(بالتداول بین الطرفین -محكمة العمل –لكل فئة على أن تكون رئاسة المجلس 

                                           
  .28، صنفس المرجع السابقسلیمان أحمیة،  ) 1(
  .28ص ،، المرجع سابقفي الوطن العربي، م الخاصة بمنازعات العملكتنظیم وتسییر المحاسلیمان أحمیة، ) 2(
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ل غرفة من ككما یمكن تقسیم كل فرع من هذه الفروع إلى غرف حسب الحاجة، على أن تتشكل 

الأقل عن كل طرف، وذلك بقرار من رئیس محكمة الاستئناف باقتراح من  أربعة ممثلین على

حیث یتوزع هؤلاء  LES CONSEILS DE PRUD’HOMME مجلس محكمة العمل

الممثلین على مكتبین أحدهما للمصالحة والثاني للحكم بنسبة ممثلین اثنین على الأقل عن كل فئة 

  .الفرع الاستعجالي من ممثل واحد عن كل طرففي حین یتشكل  -أي العمال وأصحاب العمل -

هذا التنظیم الذي یجمع بین هیئات المصالحة وهیئات الحكم القضائي في هیئة واحدة جعلهما 

هیئتین متكاملتین، تعمل بشكل متجانس لتسویة أي نزاع عمالي یعرض علیهما سواء عن طریق 

ذي وصل إلى هذه الهیكلة بعد تعدیل المصالحة، أو عن طریق الأحكام القضائیة وهو النظام ال

لیشمل مختلف القضایا المتعلقة بعملیات وإجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة  1986دیسمبر  30

 .)1(بعد إلغاء إجراء الترخیص الإداري المسبق

أما بالنسبة للنموذج التنظیمي الثاني فیتمثل في التنظیم الجزائري الذي مر بعدة مراحل منذ 

  : إلى الیوم ویمكن التطرق إلیه فیما یلي الاستقلال

بعد الاستقلال مباشرة تم وضع أولویات للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء مؤسسات تقوم بتسییر 

  .شؤون الدولة

ونظرا للفراغ القانوني الذي میز هذه المرحلة واعتبارا للتشابه الكبیر الذي یمیز أحكام وتشریعات 

العالم، الشيء الذي جعل السلطة الجزائریة تقدم على تمدید العمل العمل في مختلف بلدان 

بالتشریع الفرنسي المطبق في الجزائر قبل الاستقلال إلا ما تعارض منها مع السیادة الوطنیة 

، وكنتیجة لذلك بقیت تسویة نزاعات  1962/12/31المؤرخ في  62/257بمقتضى الأمر رقم 

 les لى تسمیته في القانون الفرنسي بمجالس الأعرافالعمل الفردیة خاضعة لما اصطلح ع

                                           
) 1981، العالیة بغداد المعهد العربي للثقافة( التنظیم الاجتماعي للعمل، بحث مقارن في تشریعات العمل العربیة، عصام یوسف القیس ) 1(

  .303ص

   : [(L.n0 82- 372 du 6.5.82 ). Les conseils de prud’homme sont seuls compétents quelque soit le : 
chiffre de la demande pour connaitre des différends visés au présent article. Toute convention 
dérogatoireest réputée non écrite. La taux de compétence en dernier ressort des conseils de 
prud’hommes est fixé pardécret ;il est révisé annuellement. 
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conseils de prud’homme    وتفادیا لكل التناقضات التي یمكن أن تحدث جراء الاستمرار في

تطبیق  القانون الفرنسي، سعى المشرع الجزائري عبر مراحل تنظیمیة إلى جزأرة التشریع في هذا 

قام بإلغاء النظام القضائي العمالي الخاص وأدمجه في المجال لیجعل أحكامه تتماشي وتوجهاته، ف

النظام القضائي العادي ، ولذلك فقد ارتبط ظهور قضاء العمل في الجزائر بالتنظیم القضائي 

وعرف منذ ذلك التاریخ ثلاث تنظیمات 1965نوفمبر  06الصادر في  278-65الصادر بالأمر 

  :متعاقبة هي

 1972مارس  21المؤرخ في  61-72ر مالذي صدر بموجب الأ :1972تنظیم   .أ 

المتعلق بسیر المحاكم في المسائل الاجتماعیة وهو النص الذي حدد كیفیة تنظیم جلسات 

المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعیة التي تنعقد برئاسة قاضي، یعاونه مساعدان من 

 .العمال لهما صوت استشاري

قوائم هؤلاء المساعدین والاحتیاطیین، والشروط كما حدد هذا المرسوم كیفیات تنظیم وإعداد 

الواجب توفرها للترشح لمهمة المساعد وموانع الترشح ومدة تعیینهم وكیفیة تنصیبهم وكیفیة 

التخلي عن مهامهم إلى غیر ذلك من النصوص القانونیة التنظیمیة الأخرى التي تضمنها 

  .)1(هذا المرسوم

، 1975أفریل  29المؤرخ في  32-75الذي صدر بموجب الأمر : 1975تنظیم   .ب 

المتعلق بالعدالة في العمل، وهو تنظیم أوسع وأشمل من التنظیم الأول في التكفل بتسویة 

نزاعات العمل الفردیة ومن أهم النصوص التي عرفها التشریع الجزائري منذ الاستقلال، 

ل في مجال حیث أقر لأول مرة إجراءات خاصة تتمثل في إعطاء دور هام لمفتشیة العم

تسویة النزاعات الفردیة بعرض النزاع علیها كإجراء إجباري قبل عرضه على المحكمة 

الفاصلة في المسائل الاجتماعیة، وذلك بغرض إعطاء الأطراف فرصة تسویة نزاعاتهم 

                                           
  .وما بعدها 250ص  ،، المرجع السابقالتنظیم القانوني لعلاقات العمل، سلیمان أحمیة ) 1(

  1972 لسنة 25، ج ر عدد بسیر المحاكم في المسائل الاجتماعیةالمتعلق  1972مارس  21المؤرخ في  61-72 من الأمر 1المادة.  
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المهنیة بطریقة ودیة من جهة، وللتخفیف على المحاكم كثرة القضایا التي لا یحتاج الكثیر 

  .)1( یة قضائیة وذلك لإمكانیة حلها على المستوى الداخلي من جهة أخرىمنها إلى تسو 

أما الشيء الجدید الذي جاء به هذا الأمر یتمثل في وضعه لإجراءات خاصة بكیفیات 

استدعاء الأطراف، وسیر الدعوى التي بموجبها أصبح العامل یتمتع بكامل الحقوق فیما 

 14المواد من (مرتین عن الحد الأدنى للأجور یخص المساعدة القضائیة عندما تقل أجرته

، كما استفاد العامل بموجب هذا الأمر )المشار إلیه سابقا 32-75من الأمر  18إلى 

بامتیاز، إمكانیة تمثیله أو مساعدته خلال جلسات المحاكمة سواء من طرف محامي أو 

  .ي إلیهمدافع قضائي أو وآیل أو مندوب نقابي من نفس فرع النشاط الذي ینتم

أما باقي الجوانب المتعلقة بطبیعة تشكیل المحكمة والدور الاستشاري للمساعدین وشروط 

  .ترشحهم وكیفیاته وموانعه، فلم یختلف فیها كثیرا عن النظام السابق

، 1990فیفري  06المؤرخ في  04-90الذي صدر بموجب القانون  :1990تنظیم   .ج 

مل كتكملة وتداركا للنقائص والثغرات التي كانت المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في الع

موجودة في القوانین السابقة حیث جاء هذا النص بصفة عامة لیشمل كافة الجوانب 

والإجراءات المتعلقة بتسویة المنازعات الفردیة في العمل حیث نظم مختلف الإجراءات 

 .قضائیة وكذلك التسویة ال) الداخلیة والمصالحة(الخاصة بالتسویة الودیة 

 موجودا انك الذي للخلل هكتدار  في خاصة بصفة یتمثل القانون هذا به جاء الذي الجدید والشيء

 في الاجتماعیة الغرف) العمل مكمحا وتشكیل بتنظیم یتعلق فیما خاصة السابقة القوانین في

 المحكمة هیئة تشكیل في سواء حد على الشأن ذوي إشراك بإقراره وذلك (الابتدائیة مكالمحا

 فقط، العمال تمثیل على تنص السابقة الأنظمة انتك حین في الاجتماعیة بالمسائل الخاصة

 العمل، أصحاب من ومساعدان العمال من مساعدان یعاونه قاضي من تتشكل أصبحت بحیث

 تنظیمه على زیادة ،فقط استشاري صوت انك أن بعد تداولي صوت المساعدین منح إلى بالإضافة

                                           
  .وما بعدها 35،المرجع السابق الذكر، ص منازعات العمل والضمان الاجتماعيآلیات تسویة سلیمان أحمیة، ) 1(
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 الشروط نفس وهي المساعد لمهمة للترشح توافرها الواجب والشروط المساعدین انتخاب لكیفیات

 لها یتعرض التي والعقوبات الترشح وموانع المصالحة، مكتب عضو مهمة لشغل المطلوبة

  .)1(المهام عن التخلي أو التغیب حالة في المساعدون

 الأحكام بفضل ونفوذها الدولة سلطة تدعیم اتجاه في تصب الإصلاحات لك أن فیه لاشك ومما

 المختصة والقضائیة الإداریة للهیئات واسعة صلاحیات یعطي بشكل صیاغتها تمت التي القانونیة

 العدالة تحقیق من تمكنها محددة إجراءات ووفق إطار ضمن المنازعات هذه تسویة من لتمكینها

  .الاجتماعیة

 التي الاجتماعیة، المسائل في الفاصلة مكالمحا عرفتها التي الإصلاحات رغم أنه الملاحظ والشيء

 صاحبة باعتبارها وجه، أحسن على بمهامها للقیام الضروریة الشروط لك توفیر منها القصد انك

 وتتخلله ودكالر  من نوعا یعرف نشاطها أن إلا العمل في الفردیة النزاعات تسویة في الاختصاص

  : منها لكمشا

 أیة لها لیس لاعتبارات اختیارهم یكون ما غالبا الذین للمساعدین، الثقافي المستوى ضعف 

  .منهم المنتظرة بالمهام علاقة

 المحكمة جلسات حضور عن المساعدین لهؤلاء المتكررة الغیابات.  

 أآثر اجتماعیة اعتبارات أساس على یكون ما غالبا القضاة طرف من القضایا في الفصل 

 .قانونیة منها

  

  

  

  

  

                                           
  .وما بعدها 251، ص ، المرجع السابقالتنظیم القانوني لعلاقات العمل ،سلیمان أحمیة ) 1(
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 العامل مصیر یبقى الذي مكالمحا هذه عن الصادرة الأحكام تنفیذ یعرفه الذي الكبیر التأخر

  .أخرى جهة من العدالة ومصداقیة جهة من بها مرهونا والاجتماعي المهني

  

  الثاني الفرع

  العمل مكمحا تشكیل

  

 على المباشر الأثر لها انك المیزة هذه والواقعیة، والسرعة بالمرونة العمل قانون قواعد أحكام تمتاز

 العمل علاقات عن الناشئة المنازعات خصوصیات مع منسجمة تكون حتى العمل مكمحا تشكیل

 الشأن ذوي إشراك فكرة جاءت هنا ومن ومهنیة، واقتصادیة اجتماعیة اعتبارات فیها تتحكم التي

 حلها إلى التوصل ومنه بالمنازعة المحیطة الظروف ومراعاة فهم من تتمكن حتى التشكیلة هذه في

  .)1(ممكن وقت أسرع في

 الفرنسي النظام في العمل مكمحا تشكیل بین للمقارنة مطلب سنخصص هذا من وانطلاقا

 .والجزائري

  

  

  

  

  

  

                                           
 العمل الفردیة بنزاعات ، عدد خاصالمجلة الجزائریة للعمل، »قراءات سریعة في منظومة قضاء العمل في الجزائر «، سلیمان أحمیةمقال ل) 1(

  .171ص ) 1998، لسنة  22العدد (



68 

 

  

 الثالث المطلب

  والفرنسي الجزائري النظام في العمل مكمحا تشكیل بین مقارنة

 من تتكون والتي التحكیم، مجالس علیها یطلق التي العمل مكمحا تشكیل في الفرنسي النظام یعتمد

 تجاریة، وخدمات تجارة صناعیة،) المهن من بمجموعة تتعلق منها أربعة مستقلة، أقسام خمسة

 المهني القطاع انك مهما التأطیر بموظفي خاص فهو الخامس القسم أما (مختلفة نشاطات زراعة

 إلى ینتمون الذین بالأجراء المتعلقة بالمنازعات قسم آل یختص بحیث نشاطهم فیه یزاولون الذي

  .النشاط قطاع نفس

 والأربعة العمل أصحاب یمثلون منهم أربعة الأقل على مستشارین ثمانیة على قسم لك ویشتمل

 لكل بالنسبة زملائهم طرف من الانتخابات طریق عن جمیعا اختیارهم یتم العمال یمثلون الآخرون

 مقسمة عضوا أربعین على تشمل العمل محكمة أن یعني مما للتجدید، قابلة سنوات خمس لمدة فئة

 نفس إلى ینتمون الذین بالأجراء المتعلقة بالمنازعات منها لك یختص مستقلة أقسام خمسة إلى

  .)1(به المختص النشاط قطاع

 فیما ةكمشتر  استعجالیة تشكیلة الخمسة بأقسامها عمل محكمة لكل یكون أن القانون ویستوجب 

  .المستعجلة العمالیة القضایا في بالنظر تختص بینها،

  .للحكم ومكتب للصلح مكتب مكتبین، من العمل محكمة أقسام من قسم لك ویتكون

  

  

  

                                           
  .1991 لسنة قانون العمل الفرنسي) 1(

Code du Travail Français 
Article: «L.512-2.[(L.n0 86-1319 du 30.12.86 ). Les conseils de prud’homme sont divisés en cinq sections 
autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé .»  
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فمكتب المصالحة یتشكل من عضوین اثنین، أحدهما یمثل أصحاب العمل، والأخر یمثل الأجراء، 

زملائهم الذین ینتمون إلى نفس النشاط یتم اختیارهما عن طریق الاقتراع السري المباشر من طرف 

المهني لكل قسم من الأقسام والذي یمثل فرعا معینا من فروع النشاط وذلك أثناء عملیة انتخاب 

  .تشكیل أقسام محاكم العمل

  .وتتولى رئاسة ونیابة رئاسة مكاتب المصالحة بالتداول بین جمیع أعضاء القسم

لح لتسویة النزاع المعروض علیه، من طرف العامل أو ویقوم مكتب المصالحة هنا، بمحاولة الص

  .)1(صاحب العمل أومن كلیهما إذا اتفقا على طرح نزاعهما على محكمة العمل

وتعتبر مهمة مكاتب المصالحة المتمثلة في إجراء الصلح مسألة إجباریة، یستوجب القیام بها قبل 

ة في التوفیق بین الطرفین یحرر بذلك الانتقال إلى مرحلة الحكم، في حالة نجاح مكتب المصالح

محضر یدون فیه كل النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، ویصبح المحضر بمثابة حكم نهائي لا یمكن 

الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن، وفي حالة عدم التوفیق الجزئي أو الكلي في ذلك یتم 

  .تحریر محضر بعدم المصالحة وتحول القضیة إلى مكتب الحكم

ولكي یقوم مكتب المصالحة بمهمته الأساسیة، خصه المشرع بصلاحیات استثنائیة واسعة أهمها 

إمكانیة اتخاذ إجراءات وقرارات قابلة للتنفیذ المعجل، عندما یتعلق الأمر بتسلیم قسیمات الأجور 

 أو شهادات العمل، أو بالتعویضات الخاصة بكل من العطلة السنویة والتسریح، أو بدفع مقدم

معاش عن أجرة الثلاثة أشهر الأخیرة، أو بدفع الغرامة التهدیدیة إلى غیر ذلك من الإجراءات 

  .)2(المؤقتة التي لا تقبل الطعن إلا بوجود حكم في الموضوع

من هنا تتضح أهمیة الدور الذي یقوم به مكتب المصالحة في محاولة التوفیق بین الأطراف قصد 

  .تسویة النزاع

  

                                           
  Code du Travail Français, article L 515-2(L N° 79-44 du 18/01/1979( قانون العمل الفرنسي ) 1(
)2   ()Jean Marc Sportouch, droit social( numéro spécial juin 1987  

  .وما بعدها 81 مذكرة ماجستیر محمد عیساني، المرجع السابق، ص :  -
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هذا الأخیر إجباري أولى، یجب القیام به قبل المرور إلى مرحلة الحكم فقد منح وباعتبار أن 

المشرع صلاحیات استثنائیة لهذه المكاتب تمكنها من القیام بمهامها على أكمل وجه، ولذلك فغالبا 

  .ما تنتهي المنازعة عند هذا الحد، وما استعصى منها یحال على مكتب الحكم

أربعة مستشارین على الأقل، اثنان یمثلان أصحاب العمل، والاثنان  أما مكتب الحكم فیتشكل من

الآخران یمثلان العمال، یتم اختیارهم جمیعا عن طریق الانتخاب ویتمتعون بصفة قاضي ویترأس 

  .المكتب بالتداول

یقوم مكتب الحكم في الفصل في القضایا التي حولت إلیه من طرف مكتب المصالحة في حالة 

فیها، حیث یتم استدعاء الأطراف بواسطة رسالة مضمنه مع إشعار بالوصول ثم یقوم عدم التوفیق 

بالفصل في هذه القضایا بالأغلبیة المطلقة للأصوات، وفي حالة التساوي یؤجل الفصل فیها إلى 

  .جلسة أخرى وفي أجل لا یتعدى شهرا واحدا

عندما لا تتجاوز القیمة المالیة للطلب أما الأحكام الصادرة عن هذا المكتب فتكون ابتدائیة نهائیة 

وهو مبلغ قابل للمراجعة سنویا، ) 1993فرنك فرنسي سنة  18.900مبلغ ( أو الدعوى الأصلیة

  .)1(ومن ثم لا یمكن الطعن فیها إلا بالنقض

وفي هذا المجال، فقد . أما في النظام الجزائري فإنه یقوم على الولایة الكاملة للمحكمة الابتدائیة

وأصحاب  المشرع الجزائري إلزامیة تمثیل العمال في القانون السابق وإلزامیة تمثیل العمال أقر

التمثیل ، حیث كان التمثیل في السابق ذو طابع استشاري، بینما أصبح )2(العمل في القانون الحالي

 لحالي، العمال وأصحاب العمل على السواء ذو طابع تداولي في إطار أحكام القانون ابین الطرفي

تنعقد "الي على أن من القانون المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردي الح) 8( حیث تنص المادة 

                                           
(1)    Code du Travail Français ,1991 article L 515-2 (L .N° 79-44 du 18/01/1979): 

« Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le 
président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et 
de deux salariés». 

  .وما بعدها 81ص  ،المرجع السابق ،عیساني محمد ) 2(
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جلسات المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعیة برئاسة قاضي یعاونه مساعدان من العمال 

  .)1("ومساعدان من المستخدمین

یتشكل القسم الاجتماعي " على أن  من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص 502وكذا المادة 

  .)2("تحت طائلة البطلان من قاضي رئیسا ومساعدین طبقا لما ینص علیه تشریع العمل

  . ویجوز للمحكمة أن تنعقد قانونا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمین

المساعدین ، یتم وفي حالة غیاب المساعدین من العمال والمساعدین من المستخدمین أو كافة 

تعویضهم بالمساعدین الاحتیاطیین، وإذ تعذر ذلك یتم تعویضهم حسب الحالة بقاضي أو بقاضیین 

یعینهما رئیس المحكمة وللمساعدین من العمال والمستخدمین صوت تداولي وفي حالة تساوي 

  .الأصوات یرجح صوت رئیس المحكمة

عدین،فإن المشرع وضع لهذا الغرض أحكاما أما فیما یخص كیفیات وطرق انتخاب وتعیین المسا

قانونیة وتنظیمیة صریحة وواضحة فیما یتعلق بهذه العملیة، وهي تصنف على أنها من المسائل 

المتعلقة بالنظام العام، نظرا لطبیعة وأهمیة النظام الانتخابي الذي وضعه المشرع لاختیار 

  .المساعدین

ن المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على أن من القانو )  9(وفي هذا الصدد تنص المادة

یتم تعیین المساعدین وأعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص " 

من هذا القانون وحسب الترتیب  14إلى 10محلیا من بین المترشحین المنتخبین طبقا للمواد من 

  .)3(لاث سنواتوذلك لمدة ث" التنازلي للأصوات المحصل علیها

  

  

  

                                           
  .منه 8المادة  بتسویة منازعات العمل الفردیةالمتعلق  1990فیفري  6المؤرخ في  04-90 القانون رقم ) 1(
  .منه 502المادة  25/02/2008 المؤرخ في 09-08 قانون الإجراءات المدنیة رقم ) 2(
  .المشار إلیه سابقا 6/02/1990المؤرخ في  4- 90من القانون  9المادة  )3(
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ونظرا لأهمیة المهمة الموكلة لهؤلاء المساعدین القضائیین، فقد شدد المشرع على معاییر 

ینتخب إلى مهمة مساعد وعضو  «من نفس القانون على أن )  12( اختیارهم، حیث تنص المادة 

  :مكتب المصالحة، العمال والمستخدمین الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة

 الجزائریة الجنسیة. 

 بلوغ سن الخامسة والعشرین على الأقل بتاریخ الانتخاب. 

 ممارسة المهنة بصفة عامل أجیر أو مستخدم منذ خمس سنوات على الأقل. 

 التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة.  

مما یعني أنه لا یمكن انتخاب أي شخص لا تتوفر فیه هذه الشروط التي تعتبر بهذا التكییف 

لا یمكن أن ینتخب كمساعدین "من نفس القانون  13النظام العام، حیث تنص المادة  القانوني من

  :وكأعضاء مكاتب المصالحة

 والذین لم یرد  الأشخاص المحكوم علیهم بارتكاب جنایة أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة

 .إلیهم اعتبارهم

 المفلسون الذین لم یرد لهم اعتبارهم. 

 ب العود إلى ارتكاب مخالفة تشریعات العمل خلال فترة المستخدمون المحكوم علیهم بسب

 .تقل عن سنة واحدة

  بسبب عرقلة حریة العمل) 2( العمال المحكوم علیهم منذ فترة تقل عن سنتین. 

 1(»قدماء المساعدین أو الأعضاء الذین أسقطت عنهم صفة العضویة(.  

المساعدین فقد تكفل بها المرسوم رقم أما فیما یخص تنظیم العملیة الانتخابیة الخاصة بهؤلاء 

یتعلق بكیفیات تنظیم انتخاب المساعدین وأعضاء مكاتب  1991أوت  10المؤرخ في  91/273

  .المصالحة، في مادته الأولى

                                           
  .13و  12المادتین  04-90 القانون ) 1(
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وطبقا لهذا النص فان عملیة الانتخاب تتم بشكل منفصل، حیث ینتخب ممثلو العمال من قبل 

لتنظیمات النقابیة التمثیلیة في القطاع أوفي المهنة، ونفس العمال أنفسهم، بعد ترشحهم من قبل ا

الطریقة بالنسبة لممثلي أصحاب العمل، وذلك بإشراف هیئة انتخابیة للعمال وأخرى لأصحاب 

العمل، على أن تودع الترشیحات لدى كاتب ضبط المحكمة، أو مكتب مفتش العمل المعني، في 

قفل قائمة الترشیحات بأمر من رئیس المحكمة المعنیة، یوما قبل تاریخ الانتخاب، حیث ت 15أجل 

الذي یحدد تاریخ الانتخاب وینصب الهیئة الانتخابیة في ذلك الیوم، ویفصل في كافة الاحتجاجات 

التي تتعلق بمهمة هذه الهیئة، لتجري الانتخابات عن طریق الاقتراع السري المباشر، تحت رعایة 

د نهایة العملیة بفرز الأصوات، وإعلان النتائج لیتم تنصیب الهیئة الانتخابیة التي تقوم عن

  .)1(المنتخبین من قبل رئیس المحكمة المعنیة بعد أدائهم الیمین القانونیة أمام المحكمة

  

نستنتج من هذا أن تشكیل القسم الاجتماعي على مستوى المحكمة الابتدائیة یختلف عن نظرائه 

  .المحكمة، نظرا لطبیعة وخصوصیة النزاعات العمالیةمن الأقسام الأخرى في نفس 

  

أي القاضي كرئیس، وممثلین عن العمال، وآخرین عن أصحاب (للإشارة فإن هذه التشكیلة  

لیس معمولا بها على مستوى المجالس القضائیة والمحكمة العلیا،حیث تتشكل الغرفة ) العمل

  .ل منهما من قضاة فقطكالاجتماعیة في 

  

  

  

  

  

                                           
  .1991لسنة  38، المرجع السالف الذكر، ج ر عدد رقم 1991أوت  10المؤرخ في  273-91 من المرسوم 19إلى  2المواد من ) 1(
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  العمل مكمحا اختصاصات : الثاني المبحث

 

 الأساسیة، المسائل من القانونیة الأنظمة مختلف في العمل، مكمحا اختصاص تحدید مسألة تعتبر

 أو النوعي الاختصاص مجال تحدید من یجعل استثنائي قضاء العمل، قضاء اعتبار أن ذلك

 وقوانین المدنیة الإجراءات قوانین به تقضي ما وفق واجبا، أمرا الإقلیمي أو المحلي الاختصاص

  .العمل

 الاختصاص والبحث بالدراسة سنتناول والإجرائیة القانونیة الناحیة من الموضوع لأهمیة ونظرا

 مقارنة الجزائري المدنیة الإجراءات قانون وفق مستقلین، مطلبین في المحلي والاختصاص النوعي،

  .الفرنسي بالقانون

 

 الأول المطلب

  النوعي الاختصاص

  

 النظر بمهمة القضائیة الدرجات من درجة أو معینة، محكمة تكلیف النوعي بالاختصاص یقصد

 القضائیة الدرجات أو مكالمحا من غیرها دون والقضایا الدعاوي، من صنف أو نوع في والحكم

 .الأخرى

 في بالفصل أخرى قضائیة جهة لأیة السماح عدم على العمالیة القوانین أغلبیة نصت ماك

 لأطراف یمكن لا وبالتالي العام، النظام من واعتبارها العمل، مكلمحا لةكالمو  والقضایا المواضیع

  .)1(العمل بنزاعات قانونا المختصة تلك غیر أخرى قضائیة جهة لأیة الاحتكام العمالي النزاع

                                           
  .253ص  ،، المرجع السابقالتنظیم القانوني لعلاقات العمل أحمیة،سلیمان  ) 1(

  ).2008( 21من ق إ م ،ج ر رقم  32المادة    -
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 القضائیة الولایة ذات ماكالمح نظام تعتمد المقارنة الإجرائیة الأنظمة اغلب انتك فإذا ، وعلي

 بعض اعتماد من الأنظمة هذه یمنع لم هذا فإن الجزائري، القانون في الحال هو ماك ، الكاملة

 منها واحدة لك تختص أقطاب أو أقسام إلى مكالمحا هذه تقسم ما عادة حیث الجزئیة التخصصات

من قانون  32المادة غیرها من القضایا الأخرى، وتنص في  دون والقضایا الدعاوى من معین بنوع

والإجراءات المدنیة على أن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من 

  . أقسام

وفي الفقرة الثانیة من ذات المادة التي تنص على أن یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب 

هو الذي ینظر في متخصصة ،غیر أنه في المحاكم التي لم تنشأ فیها الأقسام یبقى القسم المدني 

  . جمیع النزاعات باستثناء القضایا الاجتماعیة، حیث أفرد لها قسم خاص في الفصل الثاني

یفهم من هذا أن الدعاوى والقضایا المتعلقة بنزاعات العمل، یرجع فیها الاختصاص النوعي إلى 

  .32القسم الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 

اوي ونزاعات العمل ، وهو الفرع الاجتماعي في القانون وهو ما یعني اختصاص أحد الفروع بدع

القضائي الجزائري في حین یعتمد القانون الفرنسي على إنشاء هیئات قضائیة أو شبه قضائیة 

  .خاصة بنزاعات العمل

وعلیه، فإن الاختصاص النوعي للمحاكم والأقسام العمالیة تتناول الدعاوى والقضایا التي تتعلق 

یة الخاضعة لأحكام قانون العمل من مختلف الجوانب القانونیة والإجرائیة أو التنفیذیة بالعلاقة المهن

أو أي إشكال یتعلق بآثار هذه العلاقة المهنیة، أو بمناسبة تنفیذها مثل النزاعات . أو التفسیریة

  .الخاصة بحوادث العمل، الأمراض المهنیة الناتجة عن تنفیذ علاقة العمل أو بمناسبتها

قصود بنزاعات العمل التي تدخل ضمن نطاق الاختصاص النوعي لمحاكم العمل، كل نزاع والم

فردي یثور بین عامل أو صاحب عمل أثناء قیام أو سریان علاقة العمل، أو بمناسبة تنفیذه أو 
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حتى فیما یتعلق بالآثار المتبادلة فیما یخص إجراءات وحالات انتهائها مثل النزاعات التي عادة ما 

 .)1(حها المطالب العمالیة بالتعویضات الخاصة بالتسریح الفردي أو الجماعيتطر 

  : من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري في 500وهو الاختصاص الذي حصرته المادة 

 إثبات عقود العمل والتكوین والتمهین. 

 تنفیذ وتعلیق وإنهاء عقد العمل والتكوین والتمهین. 

  العمالمنازعات انتخاب مندوب. 

 المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي. 

 المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب. 

 منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. 

 2(المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة للعمل(.  

صراحة على  وقد تناول المشرع الفرنسي نفس الأحكام التي أخذ بها المشرع الجزائري حیث نص

بأنها الوحیدة المختصة بالنظر في  «les Prud’hommes» الاختصاص النوعي لمحاكم العمل

وما بعدها، والتي تخص جمیع الحالات الناتجة  3،2،1فقرة  (L.511) النزاعات الواردة في المادة

  .)3(ل اتفاق على خلاف ذلك هو اتفاق باطلكعن تطبیق أحكام تقنین العمل، وأن 

وزیادة على هذه النزاعات ذات الصلة بالعلاقة الفردیة، تضاف إلیها بعض النزاعات التي تثور 

بین العمال بشكل جماعي وصاحب عمل واحد أو أصحاب عمل متعددون، لا سیما فیما یخص 

تلك الخلافات التي تتعلق بتطبیق وتفسیر الاتفاقیة والاتفاقات الجماعیة في العمل، وكذلك تلك 

قة بتفسیر وتطبیق وتنفیذ قرارات واتفاقات الصلح، والتحكیم المتعلقة بتسویة النزاعات المتعل

الجماعیة في العمل،ومنها مثلا فحص وتقدیر مدة صحة وشرعیة الإضراب وإجراءات ممارسته، 

والفصل في الحالات الخاصة بعرقلة حریة العمل من قبل العمال ، أو المساس بممارسة حق 

                                           
  ).2008( 21 من قانون الإجراءات المدنیة ، ج ر رقم 32المادة  : ) 1(
  .2008 لسنة 21ج ر رقم  09-08 من قانون الإجراءات المدنیة رقم 500المادة  : ) 2(
  Code de Travail Français, article L511- 1           العمل الفرنسي قانون:  ) 3(
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صاحب العمل، أو عدم احترام الشروط والتدابیر المقررة في القوانین والاتفاقیات  الإضراب من قبل

  .المعمول بها في هذا المجال

  

ولا یقتصر اختصاص قضاء العمل على الدعاوى والقضایا التي تثور بین العمال وأصحاب العمل 

الممثلة للعمال طرفا فقط، بل یمتد اختصاصها كذلك إلى النزاعات التي تكون التنظیمات النقابیة 

فیه سواء بصفتها مدعیة أو مدعى علیها، سواء كانت هذه القضایا مرتبطة بمصالح خاصة للنقابة 

أو بمصالح العمال الذین تمثلهم، حیث یعترف القانون للنقابة بأهلیة التقاضي وممارسة دورها 

 14-90من القانون  16دة الما(كطرف مدني في النزاعات والقضایا التي تتعلق بأهدافها ومهامها 

، إلا في )المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم 02/06/1990المؤرخ في 

الحالات المتعلقة بالاعتماد أو الحل لهذه النقابات التي هي من اختصاص القضاء الإداري، 

  .باعتبار النزاع یربط وزارة العمل، والتنظیم النقابي

الذي یختص كذلك بالنزاعات التي تتعلق بالطعن في قرارات مفتشیة العمل  هذا القضاء الإداري

  .)1(سواء بإلغائها أو سحبها أو تعدیلها أو ما إلى ذلك من الأسباب الأخرى

  

  الاختصاص المحلي: المطلب الثاني 

یخضع تحدید الاختصاص المحلي للمحاكم بموجب نص قانوني أو تنظیمي خاص، غالبا ما 

یكون متضمنا لتوزیع المحاكم عبر التراب الوطني حیث یحدد لكل محكمة عدد من البلدیات أو 

مجلس قضائي، أوكل » الدوائر أو الولایات التي تخضع لدائرة اختصاص كل ترفع الطلبات 

حكمة وبصفة مبدئیة في المنازعات التي تقوم بین صاحب العمل وصاحب محكمة أو فرع من الم

الأجر، إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة أمام محكمة المكان الواقع في دائرة اختصاصها 

                                           
 الصادرة في 23 الجریدة الرسمیة،العدد( بكیفیات ممارسة الحق النقابيالمتعلق  02/07/1990المؤرخ في  14-90 من القانون 16المادة ) 1(

  ).و ما بعدها 764، ص 06/07/1990
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تلك المؤسسة، وإذا كان العمل غیر حاصل في مؤسسة ثابتة، فیعود الاختصاص لمحكمة المكان 

  .)1(من قانون الإجراءات  المدنیة 8فقرة  40 المادة« الذي أبرم فیه العقد

  

إلى جانب هذه الأحكام العامة في تحدید نطاق الاختصاص المحلي للمحاكم المختصة بالنظر في 

النزاعات العمالیة، هناك أحكام خاصة وضعها المشرع تقریبا لفائدة العامل الطرف الضعیف في 

فیها على العامل تطبیق القواعد العامة في  علاقة العمل لاسیما في بعض الحالات التي یصعب

المتعلق بتسویة  90/04من قانون 24، حیث نصت المادة )2(مجال الاختصاص الإقلیمي

ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة العمل، « النزاعات الفردیة على أنه 

التي تقع في محل إقامة المدعى  أوفي محل إقامة المدعى علیه، آما یمكن رفعها لدى المحكمة

وهو نفس الاتجاه » عندما ینجم تعلیق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني

من قانون  (R-517-1) تقریبا أخذ به المشرع الفرنسي مع فارق بسیط حیث نص في المادة

لى محكمة إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، یؤول الاختصاص إ« العمل على أنّه 

المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة، أما إذا كان العمل غیر حاصل في مؤسسة 

ثابتة ، فیعود الاختصاص لمحكمة محل إقامة العامل ویمكن للعامل دائما أن یرفع دعواه أمام 

ة صاحب محكمة المكان الذي أبرم فیه عقد العمل، أو أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل إقام

  .)3(»العمل

                                           
  ).2008( 21 الإجراءات المدنیة ج رمن قانون  08فقرة  40المادة ) 1(
  .182ص 1989، الجزائر 4المجلة القضائیة، عدد  1984-03-26 بتاریخ 36172قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة ملف رقم  : ) 2(

  109ص 1994، الجزائر 1المجلة القضائیة، عدد  28/4/1992 بتاریخ 98278قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة ملف رقم.  
(3)  Article (R.517-1): Le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour: قانون العمل الفرنسي

connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail. 
 (D du 23.11.79) Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou a domicile, la demande est 
portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. 
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ما هو الحل عندما یتعارض تطبیق هذه القواعد الخاصة مع القواعد العامة في مجال تحدید 

الاختصاص الإقلیمي في مجال نزاعات العمل، أو المنازعات المتعلقة عن حوادث العمل 

  .والأمراض المهنیة ؟

القاعدة الخاصة للقاعدة العامة، هذه الإشكالیة یمكن الإجابة عنها في هذه الحالات وهو تقیید 

بمعنى تطبیق القواعد الخاصة حتى ولو كانت مخالفة للقاعدة العامة، خاصة إذا كانت أكثر فائدة 

  .للعامل، وفق مبدأ النظام العام الاجتماعي المعمول به في قانون العمل

ة إذا كانت مدعى هذا المبدأ الذي یعني عدم الاعتداد بالمقر الرئیسي للمؤسسة المستخدمة خاص

  .علیها، بل یمكن اعتماد مبدأ الأخذ بمكان عقد العمل

یتضح مما سبق ذكره أن مسألة تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم المختصة بالنظر والفصل في 

نزاعات العمل ، تخضع لقواعد عامة حددتها أحكام قانون الإجراءات المدنیة، وقواعد خاصة 

ها أحكام النظم الخاصة المتعلقة بتسویة النزاعات الفردیة في العمل ، مكملة للقواعد العامة، حددت

 .وهو ما یجعل هذا النوع من الاختصاص من النظام العام
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 وممیزاتها التقاضي إجراءات : الثالث المبحث

 التقاضي إجراءات: الأول المطلب

 المحددة الإجراءات إلى الاجتماعیة المسائل في الفاصلة مكالمحا أمام التقاضي إجراءات تخضع

 .منه 5 فقرة 32 المادة بموجب المحددة المدنیة الإجراءات قانون في

 المادة تنص حیث الحكم، مرحلة إلى الانتقال قبل جوهریا شرطا الإجراءات هذه من جعل فقد

 خلاف لك یكون أن یجب" أنه على العمل في الفردیة النزاعات تسویة قانون من 1 فقرة )19(

 دعوى أي مباشرة قبل المصالحة مكتب أمام للصلح محاولة موضوع بالعمل خاص فردي

  .)1("قضائیة

 علیه المدعى یكون عندما اختیاریا السابقة الفقرة في علیه المنصوص المصالحة إجراء ویعتبر

 في قضائیة، تسویة أو إفلاس حالة في العمل صاحب یكون عندما أو الجزائري القطر خارج مقیما

 ونهاك الودیة، بالتسویة المرور دون القضاء على مباشرة النزاع عرض للعامل یمكن الحالات هذا

 وحمایة ضمان الأمر حقیقة في هو الذي الإجراء هذا یقنن المشرع جعل مما ممكنة غیر حالات

 من خاصة حالة تعتبر التي التعسفي التسریح حالة إدراج یمكن ماك الأولى بالدرجة العامل لحقوق

 بعد إلا القضائیة الدعوى مباشرة إمكانیة بعدم یقضى الجزائري فالمشرع هذا عدا ما العام، النظام

 المادة تنص حیث المصالحة مكاتب أمام الأطراف بین الودیة التسویة ومحاولات إجراءات فشل

 دعوى مصلحة له الذي الطرف یرفع المصالحة، عدم حالة في أنه على 04-90 القانون من 36

 ترفق أن على القانون نفس من 37 المادة وتنص ،"الاجتماعیة المسائل في الفاصلة المحكمة أمام

 مكتب عن الصادر المصالحة عدم حضر من بنسخة المصالحة مكتب إلى الموجهة العریضة

 قانون في علیها المنصوص الإجراءات وفق المحكمة إلى الدعوى تقدیم ویكون المصالحة

 .)2(المدنیة الإجراءات

                                           
ریخ بتا 37058، و   أیضا قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 37و  36و المادتین  04-90 من ق 1فقرة  19المادة  : ) 1(

  .145ص) 1990(الجزائر  1العدد  المجلة القضائیة،، 7/5/1985
)2(  
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منه، الأصل في إجراءات )  09( وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة نجده قد بین في المادة 

التقاضي أن تكون مكتوبة من المدعي أو وكیله مؤرّخة وموقعة من طرفه لدى مكتب الضبط، وإما 

الأخیرة یقوم كاتب بمجرد تصریح شفهي من المدعى عند حضوره أمام المحكمة، وفي هذه الحالة 

أو أحد أعوان كتابة الضبط بتحریر محضر بتصریح المدعى الذي یوقع علیه أو یذكر فیه أنه لا 

یحسن القراءة والكتابة، ومن ثم لا یمكنه التوقیع، ثم یقید كاتب الضبط الدعوى في سجل خاص 

ثم یرسل بعد ذلك  تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء الأطراف، رقم القضیة وتاریخ الجلسة،

تكلیف بالحضور إلى المعنیین بالأمر یتضمن كافة المعلومات المتعلقة بتحدید هویتهم وموطنهم ، 

  .وكذا المعلومات الضروریة المتعلقة بموضوع الدعوى، وتاریخ ومكان انعقاد الجلسة

على أنه یجب  من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص 504مع احترام الآجال المحدّدة في المادة 

أشهر من تاریخ تسلیم محضر عدم ) 6(رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا یتجاوز

الصلح ، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى، فهو حق مقید بمدة زمنیة معینة 

لممارسته تحت طائلة سقوط الحق بذلك، باعتباره قاعدة أصولیة تحتم على صاحب الحق أن 

ه في وقت معین وإلا سقط ومن ثم یكون المیعاد المسقط عنصرا من عناصر الحق یدخل یستعمل

في تكوینه،ومن المفترض أن هذا الاشتراط یكون معلوما لدى العامل قبل رفع الدعوى وتفریطه في 

العلم به لا یدخل في ضمان الحق في رفع الدعوى، مع العلم أن مصالح مفتشیة العمل باشرت 

ة عبر ملصقات في قاعات الانتظار لمكتب المصالحة وكذا بوضع عبارة تنبیه في حملات إعلامی

یشیر إلى ) راجع نموذج محضر عدم الصلح بملحقات البحث( ذیل محضر عدم المصالحة 

المشار  504وجوب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاریخ تسلیم المحضر طبقا لأحكام المادة  

  .)1(إلیها

  

                                           
  ).2008(، 21 من قانون الإجراءات المدنیة ، ج ر العدد 504المادة  : ) 1(
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جل التشریعات تؤكد على ضرورة حضور الأطراف بصفة شخصیة ، أو بواسطة  تجدر الإشارة أن

  .محامین أو موكلین عنهم

فإذا لم یحضر المدعى أو محامیة أو وكیله في الیوم المحدد، رغم صحة التبلیغ ما لم یكن هناك 

  .عذر شرعي یتم شطب الدعوى بحالها

الیوم المحدد رغم صحة التبلیغ وبدون  أما إذا لم یحضر المدعى علیه أو محامیه أو وكیله في

عذر مقبول ، فیقضى في غیبته، وفي حالة ما إذا كان غیابه عن حضور الجلسة لعذر مقبول، 

  .یستدعى من جدید ویؤجل الحكم في الدعوى إلى جلسة قریبة

هذه أهم الإجراءات التي تسبق انعقاد الجلسات المخصصة للنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل 

طراف، وهي الجلسات التي یتم أثناءها سماع الخصوم وتقدیم العرائض سواء بصفة شخصیة أو الأ

  .بواسطة موكلهم

ونظرا للطابع الاستعجالي الذي تتسم به القضایا العمالیة فقد أوجبت مختلف التشریعات العمالیة 

ى المحكمة ضرورة الإسراع في النظر والفصل فیها في أقرب وقت ممكن، سواء كان على مستو 

على أنه  04-90من القانون  38الابتدائیة، أو على مستوى الاستئناف، حیث تنص المادة 

یوما التي تلي تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة  15تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها «

  .»للدعوى

ي أقرب وعلى المحكمة أن تصدر حكمها ف« :وفي الفقرة الثانیة من هذه المادة تنصّ على أنه

الآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة كتلك المتعلقة بتعیین خبیر أو 

  .)1(»بإجراء تحقیق

  

                                           
  .السالف الذكر 04- 90من القانون  38المادة :  ) 1(
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وفي الواقع فإن المحاكم عادة ما تصدر أحكامها بعد أربع جلسات یتم خلالها تبادل العرائض 

للمداولة وصدور الحكم والأجوبة مرتین على الأقل لكل طرف، مضافا إلیها الجلسة المخصصة 

  .لتصبح في المجموع خمس جلسات

ویتم النطق بالحكم خلال الجلسة وذلك بعد المداولة قانونا في القضیة بمشاركة مساعدي المحاكم 

الممثلین للعمال وأصحاب العمل، التي تعتبر شكلیة نظرا لعدم إلمامهم بثقافة قانونیة كافیة تمكنهم 

لمنازعات التي یحكمون فیها، مما ینفرد القاضي بالحكم الذي یصعب ا من التعامل مع القضایا أو

  . في كثیر من الأحیان على المساعدین الوقوف على أسانیده القانونیة

  

  المطلب الثاني

  ممیزات إجراءات التقاضي

تمتاز إجراءات التقاضي في منازعات العمل بنوع من البساطة والمرونة مقارنة بالشكلیات المطلوبة 

مختلف القضایا الأخرى ویتّضح ذلك من خلال دراستنا لبعض التشریعات والتنظیمات العمالیة في 

المقارنة أنها تتفاوت في تحدید إجراءات التقاضي المعمول بها أمام محاكم العمل فالبعض منها 

ینص على إجراءات خاصة بمنازعات العمل تباشر في إطارها الدعاوي المرفوعة أمام هذه 

والبعض الآخر أخضع هذه الإجراءات كمبدأ عام لنفس الإجراءات المعمول بها في المحاكم 

  .)1(مختلف المحاكم والدعاوي المدنیة الأخرى إلى جانب بعض الإجراءات الخاصة بقضایا العمل

ومردّ هذه المیزة حرص المشرع على تشجیع وتمكین أطراف النزاع من الحلول الودیة لمنازعاتهم 

لاقة الحسنة التي تتطلبها علاقة العمل ، آما أن تشریعات العمل المقارنة أجمعت حفاظا على الع

  :على تقسیم إجراءات التقاضي في منازعات العمل إلى ثلاث مراحل أساسیة تتلخص فیما یلي

  حالة قیام العامل بتقدیم طلب حل ودي للمنازعة إلى صاحب العمل الغرض منه التراجع

 .و عن طریق التفاوض المباشر بین العامل وصاحب العملعن القرار مصدر النزاع أ

                                           
  .وما بعدها 42السابق، ص المرجع  ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي ،سلیمان أحمیة ) 1(
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 المكلفة الهیئات على طلبه بعرض السابقة التسویة فشل حالة في العامل لجوء حالة 

  ).الجزائر في المصالحة مكتب( بالمصالحة

 المحكمة أمام قضائیة دعوى شكل في النزاع یعرض السابقتین المحاولتین فشل حالة في 

  .العمل منازعات في المختصة

 رغم أنه العمل، لقضاء المقارنة الأنظمة من استخلاصها یمكن التي الممیزات فإن وعلیه

 والقضاء القضاء من النوع هذا في بها المعمول التقاضي إجراءات بین الكبیر التقارب

 إجراءات في نجدهما لا بمیزتین تتمیز العمل قضایا في التقاضي إجراءات فإن العادي

  :وهما نادرا إلا العادیة التقاضي

 .الودیة التسویة بإجراءات المرور إلزامیة .1

 :التالیین الفرعین في سنتناوله ما وهما العمل، لقضایا الاستعجالي الطابع .2

 الأول الفرع

  الودیة التسویة إجراء إلزامیة

 تسویة إلى الهادفة الإجراءات بعض على المرور إلزامیة على العمالیة التشریعات مختلف تتفق

 الفرنسي، القانونك شكلا القضائیة الدعوى لقبول جوهریا شرطا تعتبر والتي ودیة، بطرق النزاع

 قبل إجباري إجراءك النزاع أطراف بین الصلح إجراء یشترطان القانونین فهذین والجزائري،

 عرضه تم أنه ثبت إذا إلا أمامها النزاع رفع یقبل لا بحیث المختص، القضاء إلى اللجوء

 الأحیان غالب في الأخرى هي الملحقة والتوفیق الصلح ومكاتب لجان لدى للمصالحة

  .حله إلى یتوصل ولم م،كبالمحا

  .للبطلان المحكمة اتخذتها التي القضائیة الإجراءات یعرض الإجراء بهذا القیام وبانعدام

 مكتب طریق عن الطرفین بین الصلح بإجراء القیام المحكمة على یوجب الفرنسي فالمشرع

 بین جزئیا أو آلیا التوفیق تم فإذا الحكم، مرحلة إلى الانتقال قبل إجباري أولي إجراءك الصلح
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 طرق من طریق لأي قابل والغیر المعجل للتنفیذ قابلا یكون محضرا بذلك یحرر الخصوم

  .)1(صحتها في المتنازع الأجزاء إلا المحكمة على یحال ولا الطعن

المشرع الجزائري فقد جعل بدوره هذا الإجراء شرطا جوهریا لا بد منه قبل عرض النزاع أمّا 

المتعلق بالعدالة في العمل  75/32من الأمر 1/2على المحكمة المختصة حیث نصت المادة 

لا یقبل طلب رفع القضیة إلا إذا ثبت أن النزاع قد عرض للمصالحة على "السابق على أن 

الاجتماعیة المختص إقلیمیا ولم یتوصل هذا الأخیر إلى التوفیق بین  مفتش العمل والشؤون

  .)2( الخصوم

المتعلق بتسویة  90/04من القانون  19/1أمّا في ظل القانون الحالي فقد نصت المادة 

یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة "النزاعات الفردیة على أن 

  ."مباشرة أي دعوى قضائیة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل

إلا أن هذا المبدأ لیس مطلقا، فهناك حالات لا تجدي المصالحة نفعا بل قد تكون مستحیلة، 

یعتبر إجراء «من القانون المشار إلیه التي تنص على أن  19/2وهو ما أشارت إلیه المادة 

علیه خارج  المصالحة المنصوص علیه في الفقرة السابقة اختیاریا عندما یقدم المدعى

  .)3(»التراب الوطني، أو حالة الإفلاس أو تسویة قضائیة من قبل صاحب العمل

فهذه الحالة أصبحت كثیرة في المدة الأخیرة نتیجة غلق المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، 

وتعیین مصفین معتمدین لتسییر شؤون تصفیتها ، إذ أنه طبقا لهذه القاعدة فإن أي خلاف أو 

المصفى كمسیر مؤقت للمؤسسة، أو أي عامل من العمال یمكنه أن یرفع دعواه نزاع بین 

  .)4(مباشرة إلى المحكمة،ولیس هناك ما یلزم المدعى اللجوء إلى المصالحة

                                           
  :قانون العمل الفرنسي) 1(

Article R.516-14 (D. n0 82-1073 du 15.12.82 ) :«En cas de conciliation totale ou partielle, le procèsverbal 
mentionne la teneur de l’accord intervenu. S’il y a lieu, il précise que l’accord a fait l’objet en tout ou partie 
d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation». 

  .المتعلق بقضاء العمل 1975أفریل  29المؤرخ قي  32-75من الأمر  2/1المادة  )2(
  .المشار إلیه سابقا 04-90من القانون  19المادة  )3(
  .و ما بعدها 14المرجع السابق ص آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، سلیمان أحمیة، :   )4(
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  الفرع الثاني

  الطابع الاستعجالي لقضاء العمل

ممیزة تمتاز الدعوى القضائیة في منازعات العمل في مختلف تشریعات العمل بعدة مظاهر 

  :مقارنة بالدعاوى القضائیة الأخرى المدنیة منها والتجاریة ومن أبرزها

  میزة الاستعجال في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن علاقة العمل، سواء على

مستوى المحاكم الابتدائیة أو على مستوى الاستئناف، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تحدد الجلسة " المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على أن  04-90من القانون 38/1

وكذا نص "  یوما التي تلي تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة للدعوى 15الأولى في مدة أقصاها 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 1فقرة  505المادة 

حكمة أن تصدر حكمها في وعلى الم"المشار إلیها على أن  38وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

، ونصت الفقرة الثانیة من "أقرب الآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة

  .)1(أنه یجب على القاضي أن یفصل فیها في أقرب الآجال 505المادة 

إن مرد تقریر المشرع لمیزة القضاء الاستعجالي في منازعات العمل یعود إلى الطبیعة الخاصة 

ا النوع من المنازعات وما ینجر عنها من آثار اجتماعیة واقتصادیة صعبة على حیاة لهذ

العامل وعائلته خاصة إذا تعلق الأمر بالفصل التعسفي من العمل، أو المتعلقة بدفع أجور 

  .العامل

إن خرق هذه الإجراءات القانونیة المحددة یقابله إمكانیة التنفیذ المعجل للأحكام الصادرة 

  .ابشأنه

فمیزة التنفیذ المعجل أو المؤقت للأحكام القضائیة الخاصة بمنازعات العمل في بعض المواضیع 

والحالات، على خلاف الأصل المعمول به بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم في المواد 

                                           
  ).2008( 21 من قانون الإجراءات المدنیة،ج ر 505المشار إلیه سابقا،و المادة  04- 90 من القانون 38المادة  : ) 1(
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حائزة  الأخرى، والتي لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد استنفاذها لجمیع طرق الطعن وصیرورتها نهائیا

  .)1(لقوة الشيء المقضي به

من قانون العمل على أن  (R.516-19) وكمثال على ذلك، فالمشرع الفرنسي نص في المادة

تكون واجبة النفاذ "من ذات القانون   (R.516-18) جمیع القرارات المتخذة تطبیقا لأحكام المادة

، أما )2("وجود حكم في الموضوعالمؤقت وغیر قابلة للطعن بالمعارضة أو الاستئناف إلا مع 

تكون الأحكام "المشار إلیه على أن  04-90من القانون  22المشرع الجزائري نص في المادة 

  :القضائیة المتعلقة بالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقوة القانون

 تطبیق أو تفسیر اتفاقیة أو اتفاق جماعي للعمل. 

  الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب  ل اتفاق مبرم في إطاركتطبیق أو تفسیر

 .المصالحة

  دفع الرواتب والتعویضات الخاصة بالأشهر الستة الأخیرة، كما یمكن للمحكمة عند النظر

  ."في المسائل الاجتماعیة أن تنطق بالتنفیذ المؤقت دون كفالة فیما بعد ستة أشهر

أراد تحقیقها من خلال إقراره لمیزة یتضح من خلال هذه الدراسة أن الحكمة التي یكون المشرع 

التنفیذ المعجل أو المؤقت لأحكام الصادرة في منازعات العمل، تكمن رغبته في مراعاة أطراف 

 لأحكام الصادرة في المواد الأخرىالعلاقة وخاصة العامل، وتجنبه الانتظار الطویل الذي تتطلبه ا

طرق الطعن، خاصة ما تعلق منها بالأجور لتصبح نهائیة واجبة التنفیذ بعد استنفاذها لكافة 

  .باعتبارها مصدر معیشته

  

  

  

                                           
  .48 السابق ص، المرجع آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي، سلیمان أحمیة ) 1(
   قانون العمل الفرنسي:  ) 2(

Code du Travail Français ,OPCIT, P1136 et 1139 ART R516-18et R 516-19 et R 516-25. 

  .، المرجع السابقبحث آلیات تسویة المنازعات الفردیة في القانون المقارمذكرة محمد عیساني ،  :  -
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

 بعد الجزائر في للعمل الفردي بالنزاع المتعلقة الجوانب مختلف إلى العرض هذا في التطرق تم

 والطرق الفردي النزاع تسویة آلیات وخاصة للعمل، التشریعیة المنظومة على حدثت التي التغیرات

  .ذلك في المتبعة

 النوع هذا تعقیدات وتزاید حجم مواجهة في المتخصّصة المنظومة هذه حققت هل تساءل أن ولنا

  النزاعات؟ من

 یتمثل الایجابي الجانب فإن الفردیة، النزاعات تسویة لإجراءات العامة الوضعیة تقییم حاولنا ما إذا

 خاصة إجراءات وتحدید الأجهزة هذه إقامة على نصت التي والتنظیمیة القانونیة النصوص في

 خصوصیات من النزاعات من النوع لهذا لما اللازمة الإجراءات وتحدید الأجهزة لإقامة النوع لهذا

 المنظومة ظل في القانونیة ومكانتها وصلاحیاتها مهامها تحدید مع المصالحة أجهزة وضع منها

  .القضائیة التسویة إلى اللجوء قبل إلزامیا إجراء وجعلها الإجرائیة

  ؟ إنشائه من سنة 20 بعد المنتظرة الأهداف الجهاز هذا حقّق هل لكن

 ضوء على والواقعیة العملیة الناحیة من الموضوع هذا تخص التي التساؤلات هذه على الإجابة إن

 المساعي أن تبرز إجابة فإنها بالبحث، المرفقة المیدانیة الدراسة إلى بالرجوع وهذا میدانیا النتائج

 الفعالیة تحقیق عن بعیدة وأنها المنتظرة، ثمارها تؤت لم والإجرائي القانوني المستوى على المبذولة

 الإحصائیات حیث مستمر، ازدیاد في هي التي العمل في الفردیة النزاعات لمعالجة التصدي في

 المؤسسات وهیكلة تنظیم إعادة میادین في طرأت التي التغیرات بسبب المجال هذا في المقدمة

 بمصالح تضحیات من ذلك عن نتج وما والمالیة الاقتصادیة الضغوطات لمواجهة الاقتصادیة

  .النزاعات عدد ارتفاع سبب الاقتصادیة للآلة التوازن لإعادة العمال

 المیكانیزم بهذا العمل أصحاب اقتناع عدم سببه المصالحة نظام في ظهر الذي العجز هذا أن إلاّ 

 في الواردة الحصیلة تشیر حیث علیه، اتفق بما التقید وعدم للدعوات الاستجابة عدم خلال من
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 في یعود الذي العجز وهو ، مباشرة القضائیة الأجهزة على تحال القضایا جل أن المیدانیة الدراسة

  : إلى رأینا

 وأن منها بد لا التي الطریقة هي انتك وإن المصالحة مكتب طریق عن المصالحة نظام حداثة

  .بعد یحن لم التقییم

 الاجتماعات وتسییر المصالحة وتقنیات المفاوضات إدارة في لاسیما لأعضائها المؤهلات غیاب

 إلى الأطراف جلب تقنیات استخدام على لدفعهم مستویاتهم تحسین یتعین وبالتالي النزاعات، وحل

 مكتب من سیجعل الذي الأمر وهو التحكیم أسالیب استخدام أو مكانهم في التفاوض ولیس اتفاق

 أرضیة لتطویر الأطراف مساعدة مهمته حیادي وسیط المصالحة

  .ومرضیة متبادلة تفاهم

 في عائقا شكل القرار بسلطة یتمتعون مؤهلین ممثلین أو المستخدمة الهیئات حضور عدم أن ماك

 المكاتب هذه في الاعتقاد ساد مما الفردیة، النزاعات في المصالحة إلى للوصول الأحیان غالب

 على إجباریا الحضور هذا بجعل ذلك تدارك یمكن وعلیه له، فعالیة لا شكلي إجراء مجرد أنها

  .العمل في الجماعیة الخلافات وتسویة الوقایة مجال في معمول هو ما غرار

 الإمكان بقدر ضمان قصد المصالحة مكاتب نشاط تفعیل الضّروري من فإنه ، أخرى ناحیة ومن

 توفیقیة حلول لإیجاد مدعوة وأنها خاصة المثمر، الحوار سبل وتطویر مستقر اجتماعي مناخ

 والعلاقات المهني المستوى على متسارعة تغیرات تعرف عمل بیئة ظل في العمل علاقة لأطراف

  .المهنیة

 بالقدر المصالحة نظام في النظر إعادة الضروري من أصبح أنه الدراسة من یتّضح هذا أجل ومن

 العمل مفتش مهمة یدعم أن المشرع فعلى علیه المعروضة بالنزاعات ثركأ یتكفل یجعله الذي

 فشل وإذا العمل، مفتش مستوى على درجتین على تتم المصالحة عملیة وجعل واسعة بصلاحیات

 لما ، النزاع حل في الوسیلة لهذه معتبرة أهمیة یعطي مما المصالحة، مكتب على الشكوى تمر

  .المؤسسة بواقع لعلاقاته ذاكو  ، مهنیة ومهارات قانونیة معارف من العمل لمفتش
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 من سیقلل العدالة بجهاز وإلحاقها مكالمحا مستوى على المصالحة مكاتب مقر تواجد أنّ  ماك

 جهاز هیبة على تأسیسا المصالحة، حصص حضور رفض نتیجة المسوّاة غیر الحالات ضعف

 في حتما یساهم مما القضائي الجهاز لاستدعاءات الاستجابة رفض من المتنازعین وخشیة العدالة

  .المتنازعین غیاب بسبب المسوّاة غیر حالات من التقلیل

 سوف العمل في الفردیة النزاعات وتسویة الوقایة لجهاز الكاملة المعالجة أن القول یمكن ماك

 لةكالمو  للمهمة أفضل بتكییف تسمح التي الكفیلة والطرق السبل على الكشف یدكبالتأ یسمح

 .العمل في الفردي النزاع حل في المصالحة لمكاتب
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 االله عبد سیدي مكتبة: القاهرة( الفردي العمل عقد :العمل قانون طلبة، وهبة خطاب. د 
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 في الاجتماعیة التأمینات و العمل نظامي شرح في الوسیط عید، سید نایل. د 

 ).1992 سعود، الملك جامعة المكتبات شؤون عماد: الریاض( المملكةالعربیةالسعودیة

  والمقالات البحوث : ثانیا

 العربي الوطن في العمل بمنازعات الخاصة مكالمحا وتسییر تنظیم «، سلیمان أحمیة«، 
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 والتنظیمیة القانونیة النصوص :ثالثا

  : القانونیة النصوص /1

 المدنیة الإجراءات قانون یتضمن ، 2008 فبرایر 25 في المؤرخ 08/09م رق قانون 

 ).2008( 21 رالعدد ج ،والإداریة

 في الفردیة النزاعات بتسویة المتعلق 1990 فیفري 6 في المؤرخ 90/04 رقم قانون 

 ).1990( 06، ج ر العدد العمل
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 ج ،النقابي الحق ممارسة بكیفیات المتعلق 1990 جوان 2 في المؤرخ 90/14 رقم قانون 

 ).1990( 23العدد  ر

 06 العدد ر ج ،ملالع بمفتشیة المتعلق 1990 فیفري 6 في المؤرخ 90/03 رقم قانون 

)1990.( 

 الجماعیة النزاعات من بالوقایة المتعلق 1990 فیفري 6 في المؤرخ 90/02 رقم قانون 

 6 دالعد ر ج، والمتمم المعدل الجزائر في الإضراب حقّ  وتسویتها وممارسة في العمل

)1990.( 

 للعامل العام الأساسي القانون المتضمن 1978 أوت 15 في المؤرخ 78/12 رقم قانون، 

 ).1978( 32العدد  ر ج

 العدد ر ج، العمل في بالعدالة المتعلق 1975 أفریل 29 في المؤرخ 75/32 رقم الأمر 

39 )1978.( 

 ج، العمل مفتشیة باختصاصات المتعلق 1975 أفریل 29 في المؤرخ 75/33 رقم الأمر 

 ).1978( 39 العدد ر
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 ).1972( 25 العدد ر ج، الاجتماعیة
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 ).1990(، الأوّل العدد، القضائیة المجلة

 1990 ماي 7 في المؤرخ 37058 رقم ملف، الاجتماعیة الغرفة، العلیا المحكمة قرار 

 ).1990( الأول العدد، العلیا للمحكمة والنشر المستندات قسم عن الصادر
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  24 الأطراف حیث من : الثاني الفرع

  26 الجماعیة المنازعة تعریف : الثالث الفرع

  27 الودیة التسویة إجراءات : الثاني المبحث

  30 الودیة التسویة : الأول المطلب

  30 المستخدمة الهیئة داخل التسویة : الأول الفرع

  33 العمل مفتش طریق عن التسویة : الثاني الفرع

  35 المصالحة مكاتب طریق عن التسویة : الثاني المطلب

  37  المصالحة مكتب تشكیلة : الأول الفرع

  40 المصالحة مكاتب سیر یفیاتك

  40 الإستدعاءات تقدیم

  40 الجلسات سیر
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  41 المعنیة الأطراف حضور

  41 المصالحة مكاتب اختصاصات : الثاني الفرع

  42 الموضوعي الاختصاص : أولا

  43 الإقلیمي الاختصاص :ثانیا

  44 المصالحة اتفاقیات تنفیذ : الثالث المطلب

  46 العامة المفتشیة أعدتها میدانیة دراسة خلال من المصالحة مكتب نشاطات تقییم

  54 القضاء أمام العمل منازعات تسویة : الثاني الفصل

  55  العمل قضاء وتطور نشأة : الأول المبحث

  58 وخصائصه العمل قضاء تعریف : الأول المطلب

  58 العمل قضاء تعریف : الأول الفرع

  60 خصائصه : الثاني الفرع

  61 العمل مكمحا وتشكیل تنظیم : الثاني المطلب

  61 العمل مكمحا تنظیم :الأول الفرع

  67 العمل مكمحا تشكیل : الثاني الفرع

  68 والجزائري الفرنسي النظام في العمل مكمحا تشكیل بین مقارنة :الثالث المطلب

  74 العمل مكمحا اختصاصات : الثاني المبحث

  74 النوعي الاختصاص : الأول المطلب

  77 المحلي الاختصاص : الثاني المطلب

  80 وممیزاتها التقاضي إجراءات : الثالث المبحث

  80 التقاضي إجراءات : الأول المطلب

  83 التقاضي إجراءات ممیّزات : الثاني المطلب

  84 الودیة التسویة إجراء إلزامیة : الأول الفرع

  86 العمل لقضاء الإستعجالي الطابع : الثاني الفرع

  88 الخاتمة
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